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انـتـخـابـات أيـلـول:

قرّبت نهاية حزب العمل 

وأنهت »غزوة« باراك الخاطفة 

وأبرزت التصويت الطائفي!

قضايا وآراء

الـضـم الـسـيـاسـي 

تـحـت سـتـار »الـتـعـاون 

الاقـتـصـادي«!

منظومة القضاء العسكرية الإسرائيلية تتواطأ 

مع عمليات تحويل أسرى فلسطينيين اعتقلوا 

بموجب »إجراء جنائي« إلى الاعتقال الإداري!

حذرت منظمة إســــرائيلية لحقوق الإنســــان من مغبة تواطؤ منظومة 

القضاء العســــكرية الإسرائيلية مع عمليات تحويل أسرى فلسطينيين 

اعتقلــــوا بموجب إجراء جنائي إلــــى الاعتقال الإداري بــــدلًا من الإفراج 

ها تندرج ضمن أذرُع 
ّ
د هذه المنظومة أن

ّ
عنهم، وأكدت أنه بذلــــك تؤك

ها ليســــت ســــوى جهاز آخر في منظومة 
ّ
نظام الاحتلال الأكثر أذيّة وأن

إدامة سيطرة إسرائيل على الشعب الفلسطينيّ.

وقالــــت منظمة »بتســــيلم« )مركــــز المعلومات الإســــرائيلي لحقوق 

الإنســــان في الأراضي المحتلة( في ســــياق تقرير جديد لها صدر قبل 

عدة أيام: 

تســــتخدم إســــرائيل نوعين من الإجراءات لزجّ فلســــطينيّي الضفة 

الغربية في السّــــجون: الإجــــراء الجنائيّ والإجــــراء الإداريّ.  في بعض 

الحالات يجري اعتقال شــــخص بهدف التحقيق معه وفقط عند نهاية 

التحقيق يصدر القــــرار بخصوص أيّ من الإجراءين تختار الدولة - هذا 

إذا اختارت - للمضيّ في إجراءات إدخاله إلى السّجن.

ويُفتــــرض أنّ الإجراءين يختلفان تماماً لكنّ الفرق في الواقع الفعليّ 

 من الفرق الشــــكليّ: في الإجراء الجنائيّ تقدّم الدولة لدى محكمة 
ّ

أقل

ة في 
ّ
هم. ولكن بشكل عام تكون الأدل

ّ
عســــكريّة لائحة اتهام ضدّ المت

هــــذه القضايا - مهما كانت عُرضة للتشــــكيك - واهية وتقتصر عادة 

هم أو بإدانته استناداً إلى اعتراف شخص آخر ضدّه. 
ّ
على اعتراف المت

لكنّ الأدلة على أيّة حال تكاد لا تلعب دوراً في الإجراء إذ أنّ المحكمة لا 

 في حالات استثنائيّة. ما يحدث 
ّ

ة إلا
ّ
تعقد جلسة إثبات للنظر في الأدل

غلق دون أن تنظر فيهــــا المحكمة حيث تعقد 
ُ
ات ت

ّ
 هــــو أنّ الملف

ً
عادة

هم 
ّ
فق فيها على أن يعترف المت

ّ
النيابة مــــع الدّفاع صفقة اعتراف يُت

هام - ويقبل عقوبة معيّنة. 
ّ
 مقابل شــــطب بعض بنود لائحة الات

ً
- عادة

وفي هذه الحالة لا يبقى لقضاة المحكمة سوى المصادقة على الصفقة 

التي تمّت خارج إطــــار الإجراء القضائيّ ومنحهــــا صفة حُكم قضائيّ. 

ى نهاية شهر آب 2019 أنّ إسرائيل تحتجز 2851 
ّ
وتفيد المعطيات حت

ان الضفة الغربية يقضون عقوبة السّجن وفقاً لقرار 
ّ
فلسطينياً من سك

حُكم قضائيّ.

ع أمر الاعتقال في إجراء الاعتقال الإداريّ 
ّ
وأضــــاف التقرير: إن من يوق

ة تبقى 
ّ
هو قائد المنطقة العســــكرية الوســــطى وذلك استناداً إلى أدل

همة الموجّهة 
ّ
محجوبة عــــن المعتقل، الذي لا يعرف حتى ما هــــي الت

ة حتــــى في حالة 
ّ
هم ولا محاميــــه على الأدل

ّ
إليــــه. لا يتمّ إطــــلاع المت

الاستئناف على أمر الاعتقال، وبالتالي لا يمكنهما حتى محاولة تفنيد 

ــــة. وتفيــــد المعطيات حتى نهاية شــــهر آب 2019 أنّ إســــرائيل 
ّ
الأدل

ان الضفة الغربية رهن الاعتقال الإداري.
ّ
تحتجز 413 فلسطينياً من سك

الفرق الجوهريّ والأساسيّ بين الإجراءين هو موعد الإفراج عن الأسير: 

ه 
ّ
في الإجــــراء الجنائيّ تكون العقوبة نهائيّة بحيث يعرف الأســــير أن

سيُفرج عنه ويعود إلى منزله عند انتهاء فترة محكوميّته. خلافاً لذلك، 

فــــي إجراء الاعتقال الإداريّ يمكن تمديد أمر الاعتقال مراراً وتكراراً من 

دون تحديد عدد المرّات؛ ويمكن القيام بذلك حتى في يوم الإفراج عن 

المعتقل. من هنا فالمعتقلون الإداريّون لا يعلمون مطلقاً متى ســــيتمّ 

 ما يعلمونه هو مدّة »الوجبة« الحاليّة من الاعتقال 
ّ

الإفــــراج عنهم. وكل

الإداريّ.

قت فيها »بتسيلم« 
ّ
وأشار التقرير إلى أنه في عدد من الحالات التي حق

ألغى الجيش حتى هذا الفرق وأوعز باعتقال الأسرى إداريّاً فورَ انتهاء 

محكوميّتهم التي فرضتها المحكمة العســــكرية. وتمّ تبليغ الأســــير 

ه معتقــــل إداريّاً عند موعد الإفراج عنه وهو في خضمّ اســــتعداده 
ّ
بأن

للعودة إلى منزله واستعداد أفراد أسرته لاستقباله. ويُدخل هذا الأداء 

ر لا يُطاق وحالة من انعدام اليقين بخصوص 
ّ
الأســــرى وأسرهم في توت

موعد الإفراج، ناهيك عن تداعيات ذلك على بقيّة الأســــرى الذين باتوا 

يخشون عدم الإفراج عنهم لدى انتهاء محكوميّتهم.

وختم التقرير: تتواطأ المحاكم العســــكرية مع هذا الأداء إذ تصادق 

في جميع الحالات على تحويل الأســــرى إلى الاعتقــــال الإداري بدلًا من 

ها تندرج ضمن أذرُع نظام 
ّ
د هذه المحاكم أن

ّ
الإفراج عنهم. وبذلك تؤك

ها ليســــت سوى جهاز آخر في منظومة إدامة 
ّ
الاحتلال الأكثر أذيّة وأن

سيطرة إسرائيل على الشعب الفلسطينيّ.

قالـــت تحليلات إســـرائيلية إن سياســـة رئيس الحكومـــة بنيامين نتنياهو 

الخارجية والأمنية تلقت طعنة قوية مؤخراً، وأشـــارت إلـــى أن الدليل الأحدث 

على ذلك هو حدوث تحوّل في السياســـة الأميركيـــة يمثل عليه قرار الرئيس 

الأميركـــي دونالد ترامـــب التخلي عن الأكراد فـــي ســـورية، وتجاهله ازدياد 

القدرات العسكرية الإيرانية.

وكتبت صحيفـــة »هآرتس« في افتتاحية خاصة أنشـــأتها قبل عدة أيام أن 

هناك مفاجأتين استراتيجيتين قوضتا السياسة الخارجية والأمنية لنتنياهو، 

وجعلتا منها أداة فارغة وخيمة العواقب. المفاجأة الأولى كانت الهجوم الناجح 

قبل بتجاهل 
ُ
على منشآت النفط في السعودية، المنسوب إلى إيران، والذي است

أميركي. والمفاجأة الثانية كانت تخلـــي الرئيس الأميركي ترامب عن الأكراد، 

وهو ما ســـمح لتركيا بالقيام باحتلال »المنطقة الآمنة« في الإقليم الكردي في 

شمال سورية.

وتابعـــت الصحيفـــة: فوجئت إســـرائيل بالقـــدرة العملانية التـــي أظهرها 

الإيرانيون ضد الســـعودية، وســـارع نتنياهو إلى طلب زيادة الميزانية لتعزيز 

الدفـــاع الجوي. ولم تكن مفاجأتها أقل حيال الانســـحاب الأميركي من شـــمال 

ســـورية. ففي المرة الماضية التي قرر فيها ترامب إخراج قواته من ســـورية، 

أعلم إســـرائيل بذلك قبل 24 ســـاعة، وهذه المرة تخلى البيت الأبيض حتى عن 

مثل هذا الإعلان القصير.

وأشارت إلى أن نتنياهو اعتمد في سياسته الخارجية والأمنية على أساسين: 

تماهٍ مطلق مع ترامب، وتصعيد المواجهة مع إيران وحلفائها، بسلسلة هجمات 

ازدادت قوة في الأشـــهر الأخيرة ووصلت حتى إلى العراق. ولقد صدّق، وسوّق 

ذلك للجمهور، أن ترامب يصغي إلـــى نصائحه ويعمل على انهيار النظام في 

إيران. لكن للأســـف الشديد قطع ترامب الصلة به منذ الانتخابات، ويعمل علناً 

على تسوية العلاقات مع إيران. ولا يوجد لنتنياهو حلفاء آخرون في أميركا، بعد 

أن قطع علاقته بالحزب الديمقراطي. وتجاهل ترامب الهجوم على الســـعودية 

والتخلي عن الأكراد هما إشارتا تحذير لإسرائيل بأنها لا تستطيع الاعتماد على 

صديق نتنياهو في البيت الأبيض. ويســـعى ترامب لإنهاء التدخل العسكري 

الأميركي في الشـــرق الأوســـط، وتحظى سياســـته بدعم الجمهور والمنظومة 

السياسية في الولايات المتحدة. وجهود نتنياهو لعرقلة هذا التوجه الأميركي 

وتغييره، وإحباط التسوية مع إيران، ستثير فقط المشاكل.

وختمت »هآرتس« بأن نتنياهو يتولى أيضاً منصب وزير الدفاع، وهو يتحمل 

المســـؤولية عن المفاجآت الاســـتراتيجية، وعن الإعداد الضعيف لإســـرائيل 

لمواجهة التحول في السياســـة الأميركية، والقدرة العسكرية الإيرانية، وهذا 

هو سبب جوهري آخر لإنهاء ولايته. 

في ســـياق متصل أكد عضو الكنيســـت الســـابق نحمان شـــاي، الذي شغل 

منصب الناطق العسكري الإسرائيلي في الماضي، أن ما وصفه بأنه فعل خيانة 

والـــذي ارتكبته الولايات المتحدة بحق الأكراد، ينبغي أن يخرج إســـرائيل من 

طمأنينتهـــا، ولـــه أهمية هائلة تتخطـــى أي قرار آخر اتخـــذه الرئيس دونالد 

ترامب. 

وأضاف شـــاي في سياق تعليق نشره في موقع »واينت« الإلكتروني أنه جرى 

مؤخراً حديث عن حلف دفاعي بين إسرائيل والولايات المتحدة. ومع أن الفكرة 

جميلة، فثمة فكرة أخرى إلى جانبها وهي صحيحة الآن أكثر من أي وقت مضى، 

وفحواها أن على إســـرائيل أن تؤســـس وجودها وأمنهـــا بالاعتماد على قوتها 

فقط. وبهذه الطريقة فقط ســـتنجو، وفقط بذلك ستقلل من خطر تخلي أحد ما 

عنها في وقت الشدة.

 ينقلب علينا ترامب غداً أو بعد غد. وعلى 
ّ

وأنهى شـــاي قائلًا: من المعقول ألا

الرغم من تصريحاته التي قال فيها إنه »من المؤســـف أننا دخلنا إلى الشـــرق 

الأوســـط«، لا تزال هناك قوى كبيـــرة في الكونغرس وفي المؤسســـة الأمنية 

- السياســـية وفي الـــرأي العام تدعم إســـرائيل، وتقدّر مكانتهـــا الإقليمية، 

ومستعدة لمســـاعدتها. لكن التجربة الكردية تدل على أن كل شيء يمكن أن 

يتغيـــر فجأة. فالمصالح تأتي وتذهب. وفي هـــذه الأيام بالذات، وعندما ننظر 

إلى الوراء، إلى حروب إســـرائيل، نتذكر أن هذه القوة هي المرســـاة الأساسية 

التي يمكن الاعتماد عليها. 

وكان المحلل العســـكري لموقع »واينت« رون بن يشـــاي أشار إلى أن الهجوم 

الإيرانـــي ضد الســـعودية يـــوم 14 أيلول الماضـــي لم يكن لـــدى الأميركيين 

والســـعوديين، وأيضاً لدى أجهزة الاستخبارات الإســـرائيلية، أي تحذير منه. 

وصحيح أنه ليس من المفترض بالاســـتخبارات الإسرائيلية أن توظف مواردها 

في الدفاع عن منشـــآت النفط الســـعودية، لكن الهجوم قام به أفراد من سلاح 

الجو في الحرس الثوري الإيراني، وهذا طرف يتعين على إسرائيل أن تعرف ما 

الذي يخطط له وكيف.

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الهجوم جرى بواسطة صواريخ بحرية 

وطائـــرات من دون طيار حلقت مئات الكيلومتـــرات، تقريباً ألف كيلومتر، على 

علو منخفض وضمن مسار التفافي ومتعرج، بصورة أبقت كل منظومات الرادار 

والإنـــذار الأميركية والعراقيـــة والكويتية في الظلام، بصـــورة مضاعفة. لقد 

كان الهجـــوم دقيقاً، أصاب على بعد متر تقريباً لا أكثر النقطة المســـتهدفة، 

وبمستوى تستطيع القيام به فقط جيوش وصناعات أمنية متطورة. ولذا ليس 

فذ أضاء جميع الأضواء الحمراء في إسرائيل. 
ُ
غريباً أن الهجوم الذي ن

وبرأيه ثمة شيء آخر فاجأ إسرائيل هو الاستخدام الناجع الذي قامت به إيران 

للصواريخ البحرية والطائرات من دون طيار من إنتاج صناعتها. 

وتطرّق بن يشـــاي إلـــى احتمال وقوع حرب قريبة فقال: فـــي الحقيقة، ليس 

لدى الجهات الأمنية في إســـرائيل أي معلومات أو تقدير يتوقع حرباً في وقت 

قريـــب، ولا حتى هجوماً مفاجئاً محـــدوداً. لكن احتمال وقوع مواجهة كبيرة مع 

المحور الشيعي الراديكالي بقيادة إيران ازداد كثيراً مؤخراً. وأحد أسباب ذلك 

هو الضرر المستمر الذي تتســـبب به العقوبات الأميركية للاقتصاد الإيراني. 

وســـبب آخر هو أن لدى الإيرانيين الآن ثلاث طرق عمل محتملة للخروج من هذا 

الوضـــع. الأولى - العودة إلى طاولة المفاوضـــات والتحاور مع الولايات المتحدة 

بشـــأن إدخال تغييرات على الاتفاق النووي ومشروع الصواريخ. الثانية- زيادة 

عمليـــات التخريب والمضايقات ضد الملاحة في الخليـــج وضد حلفاء الولايات 

المتحدة بحيث لا يكون هناك مفر لترامب، وســـيضطر إلى الرد أيضاً عسكرياً. 

في مثل هذه الحالة يمكن أن تتعرض إســـرائيل أيضاً للهجوم وترد. والثالثة 

هو أن يســـرع الإيرانيون في تطوير ســـلاح نووي من دون الانتقال إلى القنبلة. 

هنا أيضاً ســـتضطر إســـرائيل إلى اتخاذ قرار ما إذا كانت ستسمح للإيرانيين 

بالتقدم نحو القنبلة النووية، أم أنها ستوقف العملية.

وأشار إلى أن كل واحدة من طرق العمل هذه لا تشكل بشرى جيدة لإسرائيل، 

وخصوصاً بعد أن اتضح مرة تلو المرة أن ترامب ليس حليفاً موثوقاً به. ومن أراد 

حلفاً دفاعياً مع ترامب، وحتى قدّم ذلك كعامل جذب انتخابي، يدرس بالتأكيد 

الآن مجـــدداً إذا كان مثل هـــذا الحلف مرغوباً فيه وخصوصـــاً عندما يكون في 

البيت الأبيـــض رئيس انعزالي يخرق كل اتفاق وقعته الولايات المتحدة. وفي 

هذه الأثناء، الإيرانيون يســـتخدمون الضغـــط ويحصدون نجاحات في الخليج. 

والدول العربية السنية المعتدلة التي يئست من ترامب تبدأ في مغازلة إيران. 

في وضع كهذا أصبحت فرص تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجاراتها القريبات 

والبعيدات في الشـــرق الأوســـط ضعيفة. كذلك أيضاً فرص الاستعانة بهذه 

الـــدول للتوصل إلى اتفاقات ســـلام وتطبيع مع الفلســـطينيين.  في مثل هذا 

الوضع فإن »صفقة القرن« لترامب يمكن أن تدجّج تصعيداً لا أن تحقق تهدئة. 

وفي الخلاصة، على إسرائيل أن تتعود مجدداً على فكرة أنها ستضطر وحدها، 

عاجلًا أم آجلًا، إلى مواجهة التهديد الإيراني.

تـحـلـيـلات إسـرائـيـلـيـة:

سياسة نتنياهو الخارجية والأمنية تعرضت لطعنة قوية!
 *تجاهل ترامب الهجوم الإيراني على السعودية وتخليه عن الأكراد هما إشارتا تحذير إلى إسرائيل بأنها لا تستطيع الاعتماد على صديق نتنياهو*

)إ.ب.أ( الليكود.. نتنياهو ضمانة التماسك.               

قالت تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الحكومة وزعيم 

الليكود بنياميـــن نتنياهو تراجع عن إعادة كتـــاب تكليفه بمهمة 

تشـــكيل الحكومة الإســـرائيلية الجديدة كما أعلن سابقاً تخوفاً من 

أن تختار كتل اليمين الاســـتيطاني شخصية أخرى من حزب الليكود 

لرئاسة الحكومة بعد فشل رئيس تحالف »أزرق أبيض« بيني غانتس 

في تشـــكيل الحكومة، على افتراض أن يتســـلم هـــذا الأخير كتاب 

التكليف بعد نتنياهو.

وأشـــارت تلك التقارير إلـــى أن هذا الاحتمـــال وارد، ولربما أن قرار 

نتنياهو بالحصول علـــى تجديد الثقة به من مركز حزب الليكود في 

الأسبوع الماضي، يقف من خلفه هذا الاحتمال، إذ أن نتنياهو معني 

باستمرار سطوته على حزب الليكود. 

وكان نتنياهـــو أعلن من خلال مصادره أنـــه معني بإجراء انتخابات 

سريعة لرئاســـة الحزب، وبعدما رأى إعلان النائب غدعون ساعر بأنه 

معني بالمنافســـة نفت المصادر ذاتهـــا أن تكون لدى نتنياهو نية 

بانتخابات داخلية جديدة لرئاســـة الليكـــود، وادعت أنه طلب فقط 

تجديـــد الثقة به فـــي مرطز الحزب، وهذا هو ما حصل في الأســـبوع 

الماضي.

في ســـياق متصل، تبيـــن في الأيام الأخيـــرة أن الليكود فصل من 

صفوفه عـــددا من أعضائـــه الذين جاهـــروا خلال انتخابـــات أيلول 

برفضهـــم التصويت لحزب الليكود. وكمـــا يبدو يجري الحديث حول 

أعضاء حزب عاديين، أو أنهم يتولون مســـؤوليات على مستوى فروع 

ومناطـــق، ولكن لا يدور الحديث حول شـــخصيات كبيرة ســـابقة في 

الكنيست والحزب، فهؤلاء طلب فصلهم النائب حديث العهد شلومو 

كارعي.

فقـــد بعث كارعي برســـالة إلـــى مدير عـــام حزب الليكـــود، طالبه 

فيهـــا بأن يفصل مـــن صفوف الحزب كلا من الوزراء الأســـبقين ومن 

الشـــخصيات البارزة في الليكود، بنيامين بيغن، نجل رئيس الوزراء 

الأسبق مناحيم بيغن، وميخائيل إيتان، ودان مريدور، ومعهم رئيس 

الكنيست الأسبق دان تيخون. 

وكان إيتـــان، قد أعلن قبل أيام مـــن انتخابات أيلول، أنه لن يصوت 

لحزب الليكود لأول مرة في حياته، بســـبب نهج نتنياهو في الحكم، 

واعتدائـــه على الحيز الديمقراطي، وتصعيـــد العنصرية. وجاء هذا 

الإعلان بعد 3 أيام من تصريح مماثل للوزير الأسبق بيغن.

وقال إيتان شارحاً موقفه إن »نظام سيادة القانون يواجه اعتداءات 

متكررة، تهـــدف إلى منع الاشـــتباه برئيس الـــوزراء )بقصد قضايا 

الفساد(. ولقد انتشرت عملية التديين وإقصاء المرأة، وجرى انتهاك 

أســـس التوظيف إلى ما هو أبعد من مبادئ المعسكر القومي، وأصبح 

نتنياهو يشدّد قبضته على الليكود منعاً لأي انقلاب افتراضي عليه!

التطرف اليميني، الذي يتضمن شراكة مع طلاب كهانا، أمراً طبيعياً«.

وتابع إيتان »يستخدم نتنياهو بشكل صارخ المبادئ التي تعلمها 

من مستشاره الأسطوري آرثر فينكلشتاين. ووفقا له، فإن التحريض 

ضد الأقليات مثل اليســـار والعرب، يمكن أن يساعده في الانتخابات. 

كذلك فإن الحكومة خرجت بشـــكل صارخ ضد الشـــرطة والمستشار 

القانونـــي والإعلام، كما لـــو كان الجميع يتآمرون ضدهـــا. وبناءً على 

انتهاك هذه المؤسسات المهمة، يدعو نتنياهو الجمهور لدعمه«.

، بل إن 
ّ
وقال إيتان »إن انتخـــاب نتنياهو ليس في صالح الدولة قط

الناخب ســـيكون قد منح حصانة لنتنياهـــو. والمواطن الذي يصوّت 

لصالحـــه ســـيصوّت بالضرورة ضد حكم القانون ومـــن أجل أن تصبح 

المحكمة ذراعاً للحكم والمقربين«. 

وقـــال بنياميـــن بيغن قبل ذلك إنه »من المســـتحيل بالنســـبة لي 

التصويت لصالح الليكود. لا يمكنك الاستمرار في التصرف على هذا 

النحو وتتوقع الجائزة كذلك. أعرف بعض الأشـــخاص الآخرين الذين 

يرون أن هذا السلوك يقوّض فكرة تصويتهم لصالح الليكود. فهناك 

ثمن لمثل هذه الغطرسة«.

اســـتمرت أعمال العنف والجريمة في عدة بلدات عربية في إســـرائيل أمس 

وأول أمس بالرغم من الاحتجاجات المتتالية والمتواصلة منذ أكثر من أسبوعين 

منددة بالعنف والجريمة وداعية إلى اجتثاث جذورها من المجتمع العربي.

ووقعـــت مثل هذه الأعمال خلال اليوميـــن الفائتين في كل من حيفا 

وحورة وقلنسوة والطيبة وطمرة.

وأعلنت القائمة المشـــتركة أنها تقدمت، قبل أيام، بطلب عقد جلسة 

طارئة للكنيســـت لبحث ســـبل التصدي للعنف والجريمة في المجتمع 

العربي. وأكدت أنها تضغط في كل الاتجاهات لعقد جلسة كهذه.

وقالت القائمة في بيان صادر عنها إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، 

هو المسؤول الأول، إلى جانب وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، عن انعدام 

الأمن الشخصي وانتشار السلاح في البلدات العربية واستفحال العنف في 

المجتمع العربي دون رادع، وعليهما تحمل مسؤولية ذلك.

وعم الإضراب أول أمس عرعرة وعارة، احتجاجا على اســـتفحال العنف 

والجريمة ومقتل شاب. وشمل الإضراب كافة المرافق وأقسام المجلس 

المحلي وجهاز التربية والتعليم.

وتجـــري في الرملـــة اليوم الثلاثـــاء مظاهرة قطرية فـــي إطار الهبة 

الشـــعبية ضد العنف والجريمة. ودعت لجنة المتابعة إليها في أعقاب 

محاولة قتل الشيخ علي الدنف أحد قادة الحركة الإسلامية في المدينة.

وازدادت أعمال العنف والجريمة في المجتمع العربي بوتيرة خطيرة 

في الأشـــهر الأخيرة، وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل بمقتل الشـــاب 

محمد عدنان ضعيف من عارة إلى 74 شخصا، بينهم 11 امرأة، منذ مطلع 

العـــام الجاري 2019 ولغاية اليوم، فيما قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم 

قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.

وأوصل هذا الازدياد الأمور إلى الذروة، خوفاً ونقمة وإحباطاً ثم غضباً 

واحتجاجاً، فقررت الهيئات التمثيلية للفلسطينيين في إسرائيل وفي 

مقدمتها لجنة المتابعة العليا، إعلان حملة احتجاج استثنائيّة شملت 

الإضراب العـــام ومظاهرة قطرية )3 تشـــرين الأول( لم يُخف الداعون 

إليها ومنظموها لاحقاً ما يشـــبه المفاجأة مـــن درجة التجاوب العالية 

معها، وكشـــف أن التربة لكثرة ما تسرّب فيها من دماء، والأجواء لشدة 

مـــا احتقن فيها من غضب، أشـــعلت شـــرارة هائلة نســـبياً، يبدو أنها 

الكفيلة وحدها لو استمرّت بإحداث الانعطافة المطلوبة.

        )طالع ص 8(

القائمة المشتركة تضغط لعقد جلسة طارئة للكنيست 
لبحث سبل التصدي للعنف والجريمة في المجتمع العربي
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)أ.ف.ب( نتنياهو، واحتمالات لا تزال مفتوحة.                    

تنتهي يوم 23 تشرين الأول الجاري مهلة التكليف الأولى 

لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والتي سلمها رئيس 

الدولة رؤوفيـــن ريفلين إلى بنياميـــن نتنياهو، الذي يحمل 

هذا التكليف للمرّة السادسة في حياته السياسية. 

ورغم أن نتنياهو أعلن قبل أكثر من أســـبوعين نيته إعادة 

كتاب التكليـــف، إلا أنه لم يفعل ذلك حتـــى الآن، ويبدو أن 

إحداث اختراق في المفاوضـــات المجمّدة، في الأيام القليلة 

المقبلة، أمر ضعيف، بســـبب التمســـك بالمواقـــف، وأيضا 

بســـبب عيد العُرش العبري، الذي ينتهي مساء يوم الاثنين 

من الأسبوع المقبل.

ولا يمكن القول إن الأعياد العبرية، التي اختزلت 6 أيام من 

الأيام الـ 28، عدا أيام الســـبت الأربعة، قد ساهمت في تأخير 

المفاوضات لتشـــكيل الحكومة، لأن كل واحدة من الجلسات 

التي كانت تعقد بيـــن الليكود وتحالف »أزرق أبيض«، كانت 

تنتهي من دون حدوث أي تقدم في المفاوضات.

وحســـب المواقف المعلنة لدى كل واحد من الطرفين، يبدو 

صعبـــا رؤية تراجع أي منهما عـــن موقفه، لأن في هذا تراجع 

عن مواقف سياسية، وأيضا شخصية، قد تنعكس سلبا قريبا، 

على من يتراجع. 

فتحالف »أزرق أبيض« يرفض أمرين أساســـيين بالنسبة 

لليكـــود: الأول، أن تكـــون الفترة الأولى لرئاســـة الحكومة 

بيد بنيامين نتنياهو، بســـبب إمكانية صدور إعلان مبدئي 

لتوجيـــه لوائح اتهام بالفســـاد ضده، وقد يصـــدر القرار 

النهائي عن المستشـــار القانوني للحكومة في الأشـــهر 

المقبلة، دون سقف زمني واضح. والثاني، أن »أزرق أبيض« 

يرفض أن يفاوضه الليكود باسم 55 نائبا، وهم نواب كتل 

الليكود- 32 مقعدا، وشـــاس- 9 نـــواب، ويهدوت هتوراة- 

7 نواب، و«يمينا« التي انشـــقت إلى كتلتين في الأســـبوع 

الماضي ولها مجتمعة 7 نواب. 

في المقابـــل، فإن نتنياهـــو والليكود يصـــران على تولى 

الفتـــرة الأولى من رئاســـة الحكومة، لكـــون رئيس الحكومة 

يمثل عدد نواب أكبـــر مما يمثله تحالف »أزرق أبيض«، الذي 

حتى الآن يفاوض فقط باســـم نواب كتلته الـ 33. وثانيا، أن 

الليكود يعتبر تماســـك أحزاب اليمين الاستيطاني سندا له 

للبقاء في الحكومة.

 من حزب الليكود وتحالف 
ٌ

وفي الأسبوع الماضي، رفض كل

»أزرق أبيض« ما أســـماه أفيغدور ليبرمان »مخططا لتشـــكيل 

الحكومة«، لتقتصر في المرحلة الأولى، حســـب مخططه، على 

كتلتي الليكـــود و«أزرق أبيض«، وحزبه »يســـرائيل بيتينو«، 

على أن يرأس الحكومة في المرحلة الأولى بنيامين نتنياهو، 

ثم وبالتناوب تنتقل الرئاسة إلى بيني غانتس.

وحسب ليبرمان، فإن الكتل الثلاثة تصوغ برنامج الحكومة، 

ومن ثم تفتح الأبواب أمام الكتل الأخرى، التي توافق على ما 

أقرته الكتل الثلاثة. 

وســـارع حزب الليكود إلى إعلان رفضه المخطط. وأشار في 

بيان لوســـائل الإعلام إلى أن ليبرمان يرفض تشكيل حكومة 

معارضة لما يســـميه الليكود يســـارا، بقصد حكومة برئاسة 

»أزرق أبيض«. وقـــال مصدر في الليكـــود إن مقترح ليبرمان 

يعنـــي التوجه إلى انتخابات ثالثة. في حين أن »أزرق أبيض« 

عارض رئاســـة بنيامين نتنياهو في المرحلـــة الأولى، كونه 

يواجه لوائح اتهام بقضايا فساد.

وكان نتنياهو قـــد أطلق بالون اختبار، في نهاية أيلول، أي 

بعد 3 أيام من تســـلمه كتاب التكليف، بأنه سيعيد الكتاب 

فورا للرئيس ريفلين، لأنه لا يرى احتمالا لتحقيق اختراق في 

المفاوضـــات، إلا أن نتنياهو لم يفعل هذا، رغم مرور 18 يوما 

على إعلانه، وهناك شـــك في أن يفعل هذا حتى يوم انتهاء 

المهلة، رغم أن كل الاحتمالات قائمة. 

وإذا ما قرر نتنياهو التمســـك بكتاب التكليف، واستغلال 

كل المـــدة القانونية، فإن من حقه أن يطلب من ريفلين، بعد 

انتهاء المهلة الأولى من 28 يوما، أن يمدد له الفترة بـ 14 يوما 

إضافيـــا. ولكن في حال لم يتراجـــع »أزرق أبيض« عن موقفه، 

فإن الاحتمال الوحيـــد أمام نتنياهو، هو أن يتراجع أفيغدور 

ليبرمان عـــن مواقفه. وكان نتنياهو قـــد التقى ليبرمان في 

الأسبوع الماضي، إلا أن اللقاء لم يتمخض عن شيء.

وحســـابات ليبرمان تبقـــى محكومة لمصلحـــة بقائه على 

الســـاحة السياســـية، والأهم بالنســـبة له، أن يبقى صاحب 

وزن اعتبـــاري في أي حكومة ســـتقوم. وهذا علـــى الرغم من 

كل ما يطلقه من مواقف تبـــدو وكأنها »مبدئية«. فحاليا هو 

متمسك بمسألة إتمام ســـن القانون الذي يفرض على شبان 

المتدينيـــن المتزمتين الحريديم الخدمة العســـكرية، وهو 

مشـــروع القانون الذي صاغـــه الجيش، وقد أقره الكنيســـت 

بالقراءة الأولى في شهر تشـــرين الثاني من العام الماضي، 

وينتظر القراءة النهائية. ويطالب الحريديم بإجراء تعديلات 

للتســـهيل عليهم، ويســـاندهم في هذا الليكـــود وتحالف 

أحزاب المستوطنين.

وكمـــا ذكر من قبل، فإن ليبرمان يتعنت بهذا الموقف، لأنه 

الخانة الوحيدة التي تضيف له أصواتاً، بعد أن رأى نفسه في 

انتخابات نيســـان أنه في المستقبل سيكون أمام خطر عدم 

اجتياز نسبة الحســـم، ومنع قيام حكومة يمين استيطاني، 

واتجهت إســـرائيل إلى انتخابات إعادة، رفعت تمثيل حزب 

ليبرمان من 5 مقاعد في انتخابات نيسان إلى 8 مقاعد حاليا، 

وحتى مع فائض أصوات.

وكـــي يعزز ليبرمـــان موقفه فيمـــا يتعلق بعلاقـــة الدين 

بالدولة، أعـــرب عن معارضته لمشـــاركة الجنـــاح المتطرف 

أمــام زال  مـــا  الجديـــدة  الإســـرائيليـة  الحكومـــة  تشــكيـل 
طريــق مســدود قبــل أســبوع مــن انتهــاء المهلــة الأولــى!

بقلم: أنطوان شلحت

الفلســـطيني  المركـــز  عـــن  حديثـــاً  صـــدر  تعريـــف: 

للدراســـات الإســـرائيلية »مـــدار« عـــدد جديد )رقـــم 69( من 

عنـــوان  تحـــت  الإلكترونيـــة  إســـرائيلية«  »أوراق  سلســـلة 

»هرتســـل، الصهيونية والدولة اليهودية«، أعدها وقدّم لها 

محرّر السلسلة أنطوان شلحت.

هنا مقتطفات من التقديم:

تضم هذه الورقة الإسرائيلية مقالتين مترجمتين تتناولان 

مسألتين متصلتين من ناحيتي المبنى والمعنى. 

المقالة الأولى ليورام حزوني )هرتســـل أراد »دولة يهودية« 

لا »دولـــة اليهـــود«( يحاجـــج كاتبهـــا بـــأن مؤســـس الحركة 

الصهيونية ثيودور هرتســـل أراد تأســـيس »دولة يهودية« 

لا »دولة يهـــود« مع كل ما يعنيه المصطلـــح الأول من دلالات 

ترتبط أساســـاً بعلاقة الصهيونية بالديانـــة اليهودية. وهو 

يعني بمحاججته، أكثر من أي شـــيء آخـــر، تفنيد رأي يتبناه 

كثيـــرون ويحاولون مـــن خلاله تفادي وصف إســـرائيل بأنها 

»دولة يهودية«، ويؤثرون استخدام المصطلح الحيادي »دولة 

اليهود«. ويوحي هذا التفضيل بأن الوصف الأفضل لإسرائيل، 

كحقيقة، هو أنها دولة يشكل اليهود فيها الأغلبية.

والخلاصة التي يتوصل إليها هي أن الادعاء بأن هرتسل لم 

يكن يقصد إقامة دولـــة يهودية، وإنما »دولة يهود« محايدة 

فقط، بعيد جداً عن أن يكون مســـألة أكاديمية عبثية، بل إنه 

جزء من جهـــد أيديولوجي متواصل لنزع الشـــرعية عن فكرة 

ســـة لدولة إســـرائيل.  الدولة اليهودية بكونها الفكرة المؤسِّ

وهـــذا لا يعنـــي، بالطبع، أن كل مـــن يحمل هذا الـــرأي يقبل، 

بالضرورة، بكل الإسقاطات الأيديولوجية التي ارتبطت به خلال 

الســـنوات الأخيرة. غير أن هذه الفكرة أصبحت مقبولة ورائجة 

إلى درجة أنه حتى من يرغبون في اســـتمرار وجود إســـرائيل 

كدولة يهودية غدوا يرددونها، وبذا اســـتحالوا شـــركاء بغير 

وعـــي في معركة ترمـــي إلى اقتلاع الدولـــة اليهودية، كمثل 

أسمى، من قلب الأعراف السياسية الإسرائيلية.   

ويتابـــع قوله: ربما كان هـــذا الترميم للتاريـــخ الصهيوني 

يجري بدوافع سليمة وطاهرة، لكنه يخدم في نهاية المطاف 

هدفاً واحداً فقط: إنه يقدم مســـاهمة لا يستهان بها للنضال 

المســـتمر الرامي إلى زعزعة الإيمان بفكـــرة الدولة اليهودية 

بين الجمهور اليهودي في إسرائيل وخارجها. ومن الواضح أن 

من حق أولئـــك الراغبين في إحداث مثل هذا التغيير التعبير 

عن رغباتهم وأفضلياتهم السياسية. ومع ذلك، لا يدع الفحص 

الصادق لأفكار هرتسل مكاناً لزجّ اسمه في هذا الجهد. فليس 

فقط أن مؤسس الصهيونية السياسية صاغ، بنفسه، مصطلح 

فه المعروف 
َّ
»الدولة اليهودية«، وإنما اختاره أيضاً عنواناً لمؤل

لنا اليوم باســـم »دولة اليهود« ووظف الســـنوات الأخيرة من 

حياتـــه في نشـــاط كان يرمي إلى جعله مصطلحـــاً مقبولًا في 

مختلف أنحاء العالم. ولم يكن هذا اختياراً لغوياً فحسب، إذ إن 

هرتسل كان ملتزماً، بصورة حازمة، بإقامة دولة تكون يهودية 

في جوهرها: ليســـت دولة ذات أغلبيـــة يهودية ديمغرافية 

فقط، وإنما يهودية بدستورها أيضاً، بأهدافها وبمؤسساتها، 

كما في علاقاتها مع الشعب اليهودي ومع الديانة اليهودية. 

وبالفعل، حين نتمعن في مؤلفات هرتسل ونشاطه السياسي، 

يتضـــح أن الدولة اليهودية، كما فهمهـــا ديفيد بن غوريون 

والتيـــار المركزي في الحركة الصهيونية، وكما تجســـدت في 

»وثيقة استقلال دولة إسرائيل«، كانت منسجمة بصورة تامة 

مع رؤية مؤسس الصهيونية.   

والأمر الذي لا يقل أهمية هو أن هرتسل كان يرفض صراحة 

دولة المواطنين التي تحدث عنها جان جاك روســـو )ما يطلق 

عليه اليوم »دولة جميع مواطنيها«(، بادعاء أن الدولة، أي دولة، 

لا تكتسب الشـــرعية السياسية والأخلاقية من عقد اجتماعي 

يُقام بين جميع مواطنيها.

المقالة الثانية لعينات رامون )الصهيونية ليست منفصلة 

عـــن اليهودية وإنما منضفـــرة فيها( تتطـــرّق هي أيضاً في 

مســـتهلها إلى موقف هرتســـل من اليهودية، والذي اتسم 

بمقاربة تنظر بإيجابية إلى تحالف اليهود من شـــتى الفئات 

المختلفة، والمســـتعدة بالتالي لإيجاد تســـويات سياســـية 

يهودية داخلية في قضايا الدين والقومية، لكنها في الوقت 

عينه تؤكد أن هذه المقاربة لم تكن حكراً على هرتسل وحده، 

بل إنها تميّز الفكر الصهيوني على اختلاف مشاربه وأجياله. 

ومن أجل ســـبر غور دلالتها الكاملة، مـــن المهم التوقف عند 

التناقـــض الحادّ ما بين هذا الموقـــف الصهيوني وبين الفكر 

اليهـــودي الحديث الذي ســـبقه، والذي شـــكل منجماً روحياً 

لآباء الصهيونية. وقد اصطبغ هذا الفكر، ســـواء أكان دينياً أو 

اشتراكياً، بالتعصب الأيديولوجي وبالعداء تجاه المجموعات 

اليهوديـــة المختلفـــة عنه. ثم جـــاءت الصهيونيـــة لتقول 

إن ما يوحـــد اليهـــود العلمانيين والإصلاحييـــن والحريديم 

)المتشـــددون دينياً( مـــن المذاهب الأخرى أكثـــر بكثير مما 

يفرقهم، وإن التســـويات المؤلمة من أجل الحياة المشـــتركة 

ممكنة ومرغوب فيها، بل وحتى ضرورية. 

وبرأيها ثمة من قد يرون في هذا مُجرّد حاجة طارئة مؤقتة، 

سياســـية واجتماعيـــة ـ ديمغرافية، يُبتغى منها بالأســـاس 

تجنيد الجماهير اليهودية فـــي صفوف الحركة الصهيونية 

التـــي كانت حركة جديدة. غير أن دراســـة نتـــاج كثيرين من 

المفكرين الصهيونيين تبيّن أن ثمة قاعدة فلسفية وجوهرية 

لهذا التعاون، وأن القيـــادات العلمانية أقرّت بحقيقة معينة 

متوطنة في ذلك المعســـكر الأرثوذكســـي الذي لم تنتم إليه 

تلك القيادات، بل وجهت إليـــه نقداً حاداً في بعض الأحيان. 

وبناء على ذلك فإن قدرة الإنســـان على رؤية قيمة المعســـكر 

الذي لا ينتمي إليـــه هي التي أنتجت »الرؤية القومية« والتي 

وُصفت لاحقاً بأنها »الرؤية الوحدوية والرسمية«. 

وتشـــير الكاتبة إلى أن الســـجالات والدراسات العديدة تقرّ 

بموقـــف زعمـــاء ومفكرين من المعســـكر الديني المتشـــدّد، 

وفي مقدمهـــم الحاخام أبراهام إســـحاق هكوهين كوك، في 

تأييد الشـــراكة والتعـــاون في المشـــروع الصهيوني، بالرغم 

من أن يهـــوداً غيـــر ملتزمين بالشـــعائر الدينيـــة، بل وغير 

مؤمنين بقدســـية التـــوراة أيضاً، كانوا ضالعيـــن فيه. ولكن 

لـــم يحظ إلا بقليـــل اهتمام الموقف المـــوازي، الذي صدر عن 

زعماء الصهيونية العلمانيين ودعا إلى تفضيل الشـــراكة مع 

اليهودية الأرثوذكســـية على التمســـك بوجهـــة النظر التي 

اعتبـــرت أن خـــلاص اليهود مرهـــون بإصلاح ديني شـــامل أو 

بالتحرّر التام من الدين.  

وهي تركز في المقالة على هذا الحسم التاريخي وإسقاطاته، 

وهو الحســـم الذي اعتمـــده المبشـــرون بالصهيونية وتبناه 

زعماؤها في الســـنوات اللاحقة. ويعتمد ما تورده من ادعاءات 

هنا على دراســـات فـــي مجـــال القومية والفكـــر الصهيوني 

وتشكل ما يمكن وصفه بأنه خلاصة ـ فكرية أكثر منها بحثية 

ـ لخمس دراســـات أجرتها خلال الســـنوات الأخيرة على الفكر 

الجدلي الذي أنتجه مفكرون علمانيون، ومتدينون، وليبراليون 

أو صهيونيون مؤطرون في معسكر العمال )حركة العمل(. 

إعادة قراءة توجهات هرتسل
وارتباطاً بهاتين المقالتين، وعلى ســـبيل توســـيع الدائرة، 

يمكن أن نضيف أنه ما عاد مخفيّاً أنه في إطار ســـعي اليمين 

الإســـرائيلي الجديـــد وقـــواه المتنوعـــة لتكريـــس هيمنته 

تتواتر في العقد الأخيـــر الإجراءات الرامية إلى ضبط الثقافة 

السياسية للمجتمع الإســـرائيلي بصفتها ثقافة استيطانية 

مرتبطة بالدوافع المسيانية، إلى جانب محاولات ترسيخ نظرته 

الأيديولوجية حيـــال الصهيونية، وقمع أي مظهر مُناهض أو 

حتى مغاير لهذه النظرة.

وفـــي الآونة الأخيرة وفي ســـياق صرف الجهـــد في تقصّي 

انعكاس هذا السعي فيما يرتبط تحديداً بمؤسس الصهيونية 

ثيودور هرتسل، تراءى أمامي أن الغاية الرئيسة من وراء ذلك 

تتمثل بالأســـاس في إعادة قراءة توجهات هرتسل بخصوص 

عدة مســـائل. مهما تكن هذه المســـائل يظل في مقدمها ما 

يرتبط بموضوعات مثل »الشعب اليهودي«، و«أرض إسرائيل«، 

والديانة اليهودية. 

وتصـــدرت هذا المســـعى حركة »إم ترتســـو )إذا شـــئتم(« 

اليمينيـــة المتطرفـــة التـــي قامـــت بتعميم كتيـــب عنوانه 

»هرتســـل- ليس كما رووا لنا«، اســـتهلته بالقـــول: منذ فترة 

الدراسة الابتدائية، رووا لنا أن هرتسل كان اختلاطياً علمانياً، 

تنكـــر للتقاليـــد اليهودية وتصرف مثل سياســـي ذكي ولم 

يتردد في التخلي عن أرض إســـرائيل لصالح أوغندا )أفريقيا(. 

وفي مســـلكه هذا، يمثل هرتســـل، ظاهريـــاً، نموذجاً ما بعد 

صهيوني وما بعد يهودي ينبغي الاقتداء به. 

وأضافـــت: تعـــود جذور هـــذه الروايـــة التي تزوّر مســـيرة 

هرتســـل وشـــخصيته إلى النقد الذي تعرض له خلال حياته. 

فبالرغـــم من إنجازاتـــه العظيمة ـ بل بســـببها، إلى حد كبير ـ 

واجه معارضة شـــديدة خـــلال حياته، ثم بعـــد مماته أيضاً. 

وكان ثمة أربعة تيارات مركزية في »شعب إسرائيل« عارضت 

طريقـــه: الصهيونيـــة الروحانيـــة، والصهيونيـــة العملية ـ 

الاشـــتراكية، وحركة البوند المعارضـــة للصهيونية، وغالبية 

اليهوديـــة الأرثوذكســـية. والهجوم الحاد الـــذي تعرض له 

من جانب الأوســـاط الأرثوذكســـية والصهيونيـــة العملية ـ 

الاشتراكية استهدف، بصورة أساسية، المحافظة على هيمنة 

هـــذه التيارات بين أوســـاط مؤيديها. فالتيار الأرثوذكســـي 

)المعسكر الأكبر والأهمّ في المنظمة الصهيونية آنذاك( أراد 

كبح انجراف اليهود نحو الصهيونية. أما التيار الاشـــتراكي، 

فلم يكن يؤمن بالصهيونية السياسية التي طرحها هرتسل، 

بل بالنشاط الاستيطاني الموضعي الذي كان يمارسه مريدوه. 

وتعتقد هذه الحركة أنه في إطـــار التوجه الحالي المتمثل 

في تحطيم الأساطير، تبدو معارضة هرتسل اليوم أكثر حنكة 

وتمرساً وأكثر ابتعاداً عن الحقيقة، حتى من تلك الرواية التي 

جـــرى تداولها أيام المدرســـة. فالنقاد ما بعـــد الصهيونيين 

والمؤرخـــون الجدد أعدوا »خديعة ثقافية لتشـــويه صورته«. 

وهؤلاء نبشـــوا فـــي مذكراته وانقضوا على أفـــكار مبكرة كان 

بعضها مجـــرد أفكار غير ناضجة تخلى عنها هرتســـل لاحقا، 

حين تبلورت في عقله وقلبه استراتيجية نشاطه الصهيوني 

الحقيقـــي. ومـــن بين تلك الأفـــكار، انتقى هـــؤلاء جملًا تبدو 

إشـــكالية، عزلوها عن ســـياقها وشـــيدوا عليها تفســـيرات 

وتحليـــلات مغالية ومنزوعة عن الواقع. وكان مقصدهم زعزعة 

أســـس الصهيونية ونزع شـــرعية فكرة الدولة اليهودية، من 

خلال تشـــويه سمعة مؤسسها وصورته. أما الغاية السياسية 

المحددة فهي تهيئة الأرضية لـ »دولة جميع مواطنيها« التي 

عارضها هرتسل نفسه، بصورة واضحة وصريحة. وبالرغم من 

أن بعض النقاد يعارضون الأرثوذكســـية، إلا أنهم لا يرتدعون 

عن التلون والنفاق اللذين ينطوي عليهما النقد الأرثوذكسي 

القديـــم، والذي يبهّرونه بأكاذيب جديـــدة. وفي إطار الرواية 

الكاذبة، يتم إخفاء الرابطة القوية والعميقة التي كانت تربط 

هرتســـل بالشـــعب اليهودي، وبأرض إســـرائيل، وبالأساس ـ 

بالموروث اليهودي. على هذا النحو، شوّه نفر قليل من الما بعد 

صهيونيين، يعتبر نفســـه نخبة، صورة هرتسل، في محاولة 

منه لإثبات صدق روايته ومســـلكه. ثم انضمت إلى النقد الما 

بعـــد صهيوني، لاحقاً، أوســـاط من اليهـــود الحريديم الذين 

يحاولون، بذلك، زعزعة القاعدة الصهيونية التي قامت عليها 

دولة إســـرائيل. وهؤلاء يهاجمون هرتسل، ضمن أشياء أخرى، 

بادعاء أنه كان متحفظاً مـــن الدولة اليهودية ومن اليهودية 

عموماً. وهو ادعاء لا أساس له من الصحة، كما تؤكد.

وأشارت الحركة إلى أنه فيما يتعلق بظاهرة العرض الكاذب 

والمشوه لشـــخصية هرتســـل، لأهداف سياسية، كتب حتى 

بيرل كتسنلســـون، أحد قادة حركـــة العمل، في العام 1934 ما 

يلي: »إننا نصطدم، غير مرة، بمحاولات لتشويه صورة هرتسل، 

تشـــويهاً متعمداً أو غير مقصود نابعاً من عدم المعرفة. ثمة 

مكان للخوف من أن الأجيال المقبلة لن تعرف هرتســـل سوى 

بمثابة اسم، شـــعار، راية، أو أسطورة جميلة على الأكثر«. ومن 

المثير للاهتمام أن هرتســـل نفسه كان قد توقع هذا المنحى 

وكتب لنفســـه: »تعـــوّدت على أن يشـــوّهوا أقوالي بالطريقة 

الأقل معقولية«. 

ولفتت »إم ترتسو« إلى أن عدة دراسات من السنوات الأخيرة 

عالجت مســـألة تشويه صورة هرتسل وذهبت إلى تفنيد هذه 

الادعـــاءات الكاذبة تمامـــاً، ثم قامت بعرض صـــورة مناقضة 

لها كلياً، من بينها دراســـات كل من البروفسور راحيل ألبويم 

هـرتـسـل، الـصـهـيـونـيـة والـدولـة الـيـهـوديـة

ـ درور )وكتابهـــا »غد الأمس«(، البروفســـور شـــلومو هرماتي 

)»هرتســـل وجابوتنســـكي: ضوء جديد علـــى نتاجهما«(، د. 

إسحاق فايس )»هرتســـل: قراءة جديدة«(، البروفسور شلومو 

أفينيري )»هرتسل«( ود. يورام حزوني )»هل أراد هرتسل دولة 

يهودية؟«(.    

وفي أوّل اســـتحصال، يمكن أن نشير إلى أن الخلاصات التي 

يتوصـــل إليها أصحاب هذه القراءات المســـتجدّة تتطلع لأن 

تثبت أن إخلاص هرتســـل لـ«الشـــعب اليهودي« تجسّـــد في 

شـــعور الإلحاحية الذي دفعه إلى العمل من أجل إنقاذ اليهود 

إزاء كارثة مُحدقة كان يتوقعها )الهولوكوست(، وهو الشعور 

الذي دفعه إلى بلورة »مشـــروع أوغندا« كملجأ ليلي مؤقت في 

ســـبيل إنقاذ يهود أوروبا. أمّا الصلـــة العميقة والوثيقة التي 

ربطته بـ«أرض إســـرائيل« فقد تجسّـــدت، فيما تجسّدت، في 

جهـــوده الكبيرة للحصول مـــن الدول العظمـــى على موافقة 

على إنشاء »بيت قومي في أرض إسرائيل«، وفي تأليف كتاب 

»ألتنويلاند«. كما أن علاقته مع الديانة اليهودية كانت وثيقة 

ب أســـاس 
ّ
وعميقة، ســـواء على الصعيد الشـــخصي أو كمرك

وعضوي من سياســـته ونبوءته، وهي ناجمة- بحســـب القراءة 

المستجدّة- عن التربية اليهودية التي حصل عليها.

وقد لوحـــظ أن رئيس الحكومة الإســـرائيلية بنيامين نتنياهو 

ســـارع إلى اقتباس مـــا خلصت إليه إحدى هذه الدراســـات، وهي 

دراســـة إســـحاق فايس، وخصوصاً قولها إن هرتسل اكتسب في 

حياته تربية يهودية وتذوتها، وإن كفاحه ضد معاداة السامية 

بـــدأ قبل أن يغطي محاكمـــة درايفوس، كصحافي شـــاب، بفترة 

طويلة. فمثلًا حين كان في الثالثة والعشـــرين من عمره، استقال 

مـــن عضويته في »رابطة الطلاب« على خلفيـــة أن أحد قادة هذه 

ط 
ّ
الرابطة ألقى خطاباً مُعادياً للســـاميّة. وفـــي خريف 1884، خط

هرتســـل لإعداد تقرير مُطوّل »عن وضع اليهود في العالم«، وقبل 

نشـــر أول خبر عن اعتقال درايفوس بعشـــرة أيام شرع في كتابة 

مســـرحية »الغيتو الجديد« التي توضـــح أن الحياة الليبرالية في 

فيينـــا أيضاً هي مجرد نوع آخر من الغيتـــو. كما أنه في الخطاب 

الـــذي ألقاه في افتتاح المؤتمر الصهيونـــي الأول الذي عقد في 

بازل )سويسرا( عام 1897 أكد هرتسل أن »الصهيونية هي بمنزلة 

عودة إلى اليهودية )الديانة(، قبل العودة إلى أرض اليهود«.

ووفقـــاً لما كتب فايس فإنه بينمـــا كان يقضي إجازة خاصة 

شـــرع في قراءة كتاب هرتسل »ألتنويلاند« )الأرض القديمة - 

الجديـــدة(. وحين عاد إلى منزله، أعاد قراءة الكتاب مرة ثانية 

وثالثة ورابعة، ثم انقض على ســـائر مؤلفات هرتسل وقرأها. 

وأوضـــح أنـــه بفضل قراءاته هـــذه تغيرت الصـــورة المألوفة 

لديه عن هرتســـل ومؤداها أنه »يهودي مختلِط« )مع الأغيار( 

أعادته محاكمة درايفوس إلى التعاطف مع اليهود وتأسيس 

الحركة الصهيونية، وأكد أن هرتسل، بالتأكيد، بعيد عن عالم 

الشـــعائر والفروض الدينية، لكن شـــؤون الشـــعب اليهودي 

أشغلته على الدوام.  

ولا ينفي البروفســـور شـــلومو أفينيري، وهو من رموز حركة 

العمل الصهيونية، أن هرتســـل كان علمانياً، لكنه في الوقت 

عينه يؤكد أنه في جميع مؤلفاته ونشـــاطاته يعبّر ليس فقط 

عن احترامه للدين كما يترتب على مواقف »إنســـان ليبرالي« 

بحسب ما وصفه، إنما أيضاً يعبّر هذا الاحترام للدين عن وعي 

عميق حيال مكانة الدين ودوره في تصميم الهوية اليهودية 

بصـــورة تاريخية، وحيال حضوره في الواقع اليهودي الحديث 

أيضاً. 

ويسند أفينيري هذه الخلاصة بفحوى خطاب هرتسل الذي 

طرح من خلاله مشـــروعاً في افتتاح المؤتمر الصهيوني الأول، 

مشـــيراً إلى أنه بهذه الروح كان حريصاً أيضاً على التأكد، قبل 

اتخـــاذ قرار عقـــد المؤتمر في بازل تحديـــداً، من توفر مطعم 

»كوشـــير« )حلال( في المدينـــة. وتضمن نـــصّ الدعوة التي 

لًا حلالًا«!  
ُ
ز

ُ
صدرت بتوقيعه الشـــخصي تعهداً بأن »فـــي بازل ن

ووفقاً لأفينيري، فالقول إنه »لا يهودية في نبوءة هرتســـل« 

يفتقر إلى أي سند في الواقع.  

كما كان هرتســـل يتحدث بعدائية ظاهرة عن اليهود الذين 

تخلوا عن ديانتهم اليهودية. وفي رأيه حتى لو كان اليهودي 

غيـــر متدين أو غير ملتـــزم بالتقاليد والأعـــراف أو بنمط حياة 

يهـــودي، يبقى ولاؤه لدين آبائه في صلـــب قوميته.  ومن هنا 

الأهمية التي أولاها لهـــذا الموضوع، إذ كتب في يومياته: »لم 

يخطر في بالي بجدّية، يوماً، أن أبدّل ديانتي أو أن أغيّر اسمي«.    

أخيراً لا بُدّ من أن أشـــير إلى أن هاتين المقالتين نشرتا قبل 

قيام الكنيست الإســـرائيلي يوم 19 تموز 2018، بسنّ »قانون 

القومية الإســـرائيلي« بصورة نهائية، والذي يعرّف إسرائيل 

بأنها »الوطن القومي للشـــعب اليهودي، الـــذي يمارس فيه 

حقوقـــه الطبيعيـــة والثقافية والدينيـــة والتاريخية لتقرير 

المصير«. وينصّ على أن فلســـطين التاريخية، التي تسميها 

الصهيونية »أرض إســـرائيل«، هي »الوطن التاريخي للشعب 

اليهـــودي«، وعلى أن »حـــق تقرير المصيـــر القومي في دولة 

إسرائيل خاص بالشعب اليهودي«، ويقضي بأن اللغة العبرية 

هي اللغة الرســـمية لإســـرائيل، فيما لم تعـــد اللغة العربية 

رســـمية بل ذات مكانـــة خاصة. وجاء فـــي القانون بخصوص 

الاســـتيطان اليهـــودي، أن الدولة تعتبر تطوير الاســـتيطان 

اليهودي »من القيم الوطنية« وستعمل على تشجيعه. 

وليس بغير دلالة أن رئيس الحكومة الإســـرائيلية بنيامين 

نتنياهو قـــال، عقب المصادقة على القانون، إنه بعد 122 عاماً 

من نشر هرتسل رؤيته، تحدّد في القانون مبدأ أساس لوجود 

إسرائيل، هو كونها الدولة القومية للشعب اليهودي، حسبما 

كان يريد.

دينيا، من أحزاب اليمين الاســـتيطاني، الذي يدعو لتشديد 

القوانين الدينية، وفرض الشـــريعة اليهودية على الحكم 

الإسرائيلي.

وتراجع ليبرمان عن شـــروطه المطروحة تحت أي ديباجات، 

ســـيهدده بخســـارة جدية في قوتـــه البرلمانيـــة، في أي 

انتخابات مقبلة، خاصة وأن أحد الســـيناريوهات المطروحة، 

ل نتنياهـــو الحكومـــة بتحالف يمين 
ّ
هي أنـــه إذا ما شـــك

اســـتيطاني يضم ليبرمـــان، قد تكون هـــذه الحكومة تحت 

علامة ســـؤال، إذا ما صدر قـــرار نهائي بتوجيه لوائح اتهام 

بقضايا فسد ضد نتنياهو، وبمستوى اتهامات تجعل بقاءه 

على كرسيه أمرا صعبا للغاية. وهذه النقطة بالذات يأخذها 

ليبرمان بالحســـبان، ولكن حسب تجربة 20 عاما، من الصعب 

توقع ما هي خطوات وقرارات ليبرمان اللاحقة، بمعنى أن كل 

الاحتمالات ورادة، وبذات المستوى.  
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قال تقريـــر جديد لمنظمة »بتســـيلم« )مركز 

المعلومـــات الإســـرائيلي لحقوق الإنســـان في 

الأراضي المحتلة( إن إسرائيل تطبّق منذ 25 عاماً 

فـــي منطقة مركز مدينة الخليل سياســـة فصل 

ان 
ّ
معلنـــة تهدف إلى تمكين مجموعة من ســـك

هم ليســـوا 
ّ
المدينـــة اليهود مـــن العيش وكأن

ة 
ّ
مستوطنين في قلب مدينة فلسطينيّة مكتظ

ة. وهذه السياسة تتجاهل 
ّ
في قلب منطقة محتل

ان المدينة الفلسطينيّين 
ّ
تماماً احتياجات ســـك

وتحكـــم عليهـــم بالعيش في معانـــاة لا تطاق، 

ما بمحض 
ّ
تدفعهم إلى الرّحيل عن منازلهم وكأن

إرادتهم.

ومما جاء في التقرير:

المدينة  فـــي  المســـتوطنين  لوجـــود  نتيجة 

مـــة التحرير فـــي العام 
ّ
عت إســـرائيل ومنظ

ّ
وق

سّـــمت 
ُ
فاقـــاً موضعيّـــاً يخصّ الخليل ق

ّ
1997 ات

المدينة بموجبه إلـــى منطقتين: منطقة إتش 1 

التي كان يســـكنها في ذلك الحين نحو 115 ألف 

قلت الصّلاحيات الأمنيّة والمدنيّة 
ُ
فلســـطينيّ، ن

فيها إلى يد السّـــلطة الفلســـطينيّة )على غرار 

ـــة الغربيّـــة(، ومنطقة إتش 2 
ّ
بقيّـــة مدن الضف

التي تشمل فيما تشمل البلدة القديمة وجميع 

البؤر الاستيطانيّة وكان يسكن فيها آنذاك نحو 

35 ألـــف فلســـطينيّ ونحو 500 مســـتوطن. في 

ـــت الصلاحيّات الأمنيّة في يد 
ّ
هذه المنطقة ظل

إســـرائيل ولم يُنقل ليد السّـــلطة الفلسطينيّة 

ان 
ّ
قة بالســـك

ّ
ســـوى الصلاحيّات المدنيّة المتعل

الفلسطينيّين.

أمّا اليوم فيســـكن فـــي منطقة إتـــش 2 نحو 

700 مســـتوطن في مساحة تبلغ نحو 800 دونم 

وتشمل المناطق الملاصقة لمنازل المستوطنين 

وللشـــوارع التي يســـتخدمونها. من هؤلاء نحو 

400 مستوطن يقيمون في المدينة بشكل دائم 

في 
ْ

ونحو 300 يدرسون في المدرسة الدينيّة »ش

حفرون«. ويبلغ عدد الفلســـطينيّين هناك اليوم 

نحو 7000 منهُم نحو ألف يقيمون في مســـاحة 

ضيّقة تبدأ من منطقـــة الحرم الإبراهيمي مروراً 

بشـــارع الشـــهداء ثمّ وصولًا إلى حيّ تل رميدة، 

وهـــو الحيّ الذي يشـــمل التجمّع الاســـتيطانيّ 

طات 
ّ
طرح في السّـــنوات الأخيـــرة مخط

ُ
الأكبر. ت

رسميّة وغير رسميّة لتوسيع الاستيطان وتطوير 

»مشاريع ســـياحيّة« في المنطقة التاريخيّة في 

طات فســـوف 
ّ
قت هذه المخط

ّ
الخليـــل وإذا تحق

يتضاعف عدد المســـتوطنين فـــي الخليل خلال 

السّنوات القريبة.

ومـــن أجـــل تطبيـــق نظـــام الفصـــل فرضت 

إســـرائيل مجموعة مـــن القيـــود الصّارمة على 

حركـــة الفلســـطينيّين بحيث أنشـــأت في قلب 

صلًا ومعزولًا عن بقيّة أجزاء 
ّ
المدينة شـــريطاً مت

المدينة تمنع دخول الفلســـطينيّين إليه مشاة 

أو راكبين أو تتيح ذلك وفق قيود مشدّدة. يمتدّ 

هذا الشريط شـــرقاً من مستوطنة »كريات أربع« 

إلـــى المقبـــرة اليهودية غرباً. تشـــمل التدابير 

المخصّصة لتقييد الحركة وإبعاد الفلسطينيّين 

عـــن الشـــوارع الرئيســـيّة وعـــن محيـــط منازل 

المســـتوطنين 22 حاجـــزاً و65 عائقاً مـــن موادّ 

مختلفة.

ر منظومة الحواجـــز والعوائق في المدينة 
ّ
تؤث

على جميع الفلسطينيّين المقيمين في المنطقة 

ه نظام يجعـــل حياتهم 
ّ
أو المارّيـــن عبرهـــا. إن

جحيماً لا يُطاق إذ يمنعهم من إدارة مجرى حياة 

معقول ويحكم عليهم بالعيش في حالة دائمة 

من انعدام اليقين. أيّ تحرّك لأجل قضاء أبســـط 

الحاجـــات يُلزمهم بعبور حاجـــز وأحياناً حواجز 

 عبور كهذا يجبرهم على الوقوف في 
ّ

عـــدّة. وكل

طابور طويل ليخضعوا من ثـــمّ لتفتيش مهين 

وعشوائيّ حيث يقرّر الجنود من يجري تفتيشه 

ومدى التدقيق فيه ومن يُســـمح له بالعبور في 

ه يقـــرّر الجيش 
ّ
نهايـــة المطاف. فوق هـــذا كل

أحياناً إغلاق حاجز ما بشكل تعسّفيّ ودون سابق 

ان الذين يضطرّون في هذه الحالة 
ّ
تبليغ للســـك

إلى استخدام طرق بديلة تســـتغرق وقتاً أطول 

ين والمعاقين. 
ّ
وفي أحيان كثيرة لا تلائم المسن

ة 
ّ
وأدى تقليـــص مجال الحركة إلى جانب مشـــق

المشـــي عبر طـــرق طويلة تكـــون أحياناً طلعات 

ان 
ّ
قويّـــة أو ترابيّـــة وغير صالحة، إلى عزل ســـك

المنطقة عن أقاربهـــم وأصدقائهم وقضى على 

النشـــاط الاقتصاديّ بحيث يقتصـــر اليوم على 

بضعة حوانيت بقالة وورشات تقليديّة.

ونظــــام الفصــــل الــــذي تفرضه إســــرائيل في 

أ من سياســــة الفصل 
ّ
الخليل يلازمه كجزء لا يتجز

وإن كان غير معلن، عُنف روتينيّ يمارســــه عناصر 

ان المدينة 
ّ
قوّات الأمن والمســــتوطنون ضدّ ســــك

الفلســــطينيّين: التواجد العســــكريّ يفرض على 

ان المدينة الفلســــطينيّين الاحتكاك اليوميّ 
ّ
سك

والمســــتمرّ بعناصــــر قــــوّات الأمن فــــي الحواجز 

والشوارع الذي يرافقه إذلال متواصل عبر الاعتداء 

ي التهديدات والإهانات. علاوة على 
ّ
الجسديّ وتلق

ان من اقتحام الجيش لمنازلهم 
ّ
ذلك يعاني السك

يل، كما يعانون 
ّ
بصورة متكرّرة غالباً في ساعات الل

الاعتقالات التعسّفيّة في الشوارع والمنازل وحتى 

القاصرين منهم بمن في ذلك القاصرين ممن هم 

تحت سنّ المسؤوليّة الجنائيّة.

ان 
ّ
العنف الذي يمارسه المستوطنون ضدّ سك

الخليل الفلســـطينيّين يـــلازم حضورهم هناك 

ب 
ُ
منذ إقامة المستوطنة. في بعض الأحيان يرق

عناصر قوّات الأمـــن هذه الاعتداءات ويمتنعون 

ل وفي أحيان أخرى يشـــاركون فيها 
ّ
عـــن التدخ

فعليّـــاً. في الحالتين ما عدا أحداث اســـتثنائيّة 

قليلة جدّاً يحظى المســـتوطنون بحصانة شـــبه 

تامّـــة حيـــث جميع أجهـــزة تطبيـــق القانون - 

الشـــرطة والجيش والنيابة - لا تفعل شيئاً لمنع 

ـــق فيها ولا تقدّم مرتكبيها 
ّ
الاعتداءات ولا تحق

للمحاكمة.

ـــرض على 
ُ
هـــذا الواقـــع الجحيمـــيّ الـــذي ف

تأملها  التـــي  بالنتائـــج  أتـــى  الفلســـطينيّين 

عـــن  رحلـــوا  الفلســـطينيّين  آلاف  إســـرائيل: 

منطقـــة مركـــز المدينـــة فتحوّلت إلـــى مدينة 

أشـــباح. لا يقيم في هذه المنطقة اليوم ســـوى 

الفلسطينيّين الذين لا يملكون خياراً آخر. هكذا 

هُجرت وتآكلت أجـــزاء بأكملها من منطقة مركز 

المدينة الجـــزء التاريخيّ منهـــا والذي كان في 

السّابق مركزاً تجاريّاً يعجّ بالنشاط ويتقاطر إليه 

ها. 
ّ
الفلســـطينيّون من منطقة جنوب الضفة كل

الرحيـــل القســـريّ لآلاف الفلســـطينيّين بهذه 

ل 
ّ
 التجاريّة يشـــك

ّ
الطريقة وإغلاق مئات المحال

خرقاً للقانون الدوليّ الذي يحظر النقل القسري 

ويعتبره جريمة حرب.

انيّة تقدّم دليلًا ملموساً على 
ّ
المعطيات السك

اني في الخليـــل قد تداركته 
ّ
أنّ التكاثـــر الســـك

إســـرائيل عبـــر دفـــع آلاف الفلســـطينيّين إلى 

الرّحيل عن منطقة إتش 2، ففي العام 1997 الذي 

ان 
ّ
فاقيّة الخليل كان عدد الســـك

ّ
عت فيـــه ات

ّ
وُق

الفلســـطينيّين في منطقة إتش 1 يبلغ 115 ألف. 

أمّـــا اليوم وبعد مـــرور 20 عاماً ونيف على توقيع 

الاتفاق فيبلغ عددهم نحو 166 ألفاً أي أنّ الزيادة 

هـــي بنســـبة 45%. مقارنـــة مع ذلـــك كان عدد 

الفلســـطينيّين في منطقة إتـــش 2 عند توقيع 

الاتفاق نحو 35 ألف أمّا اليوم فيبلغ عددهم نحو 

34 ألف.

مـــا كان يمكن ازدهار الاســـتيطان في الخليل 

وتثبيته لولا الدعم التامّ من قبَل جميع الجهات 

ة صانعي القرار في إسرائيل منذ 
ّ
الرسميّة وكاف

1968 وحتى اليوم. السياســـيّون من اليمين ومن 

اليسار وقضاة المحكمة العليا وكبار المسؤولين 

فـــي الجيـــش وجهـــاز الأمـــن ووكلاء النيابـــة 

موا بوجود 
ّ
العســـكريّة والمدنيّة جميعهم ســـل

مســـتوطنة في قلـــب مدينة فلســـطينيّة كأمر 

واقع، وقبلوا بالعنف الشـــديد والمتواتر الناجم 

عن وجودها وبرّروا القمع والاضطهاد المواصلين 

ان المدينة الفلسطينيّين وسلب منازلهم 
ّ
لســـك

وممتلكاتهم وأماكن عملهم. واستمرّ هذا الدّعم 

التامّ ولا يزال مستمرّاً أيضاً بعد أن أضحت نتائج 

السّياســـة الإســـرائيليّة الإجراميّة في المدينة 

واضحة ومعلومة للجميع.

ه يقوم 
ّ
 من حيث أن

ّ
الاستيطان في الخليل شاذ

في قلب مدينة فلســـطينيّة كبير، لكنّ السّياسة 

بعة فـــي الخليل وإن كانـــت متطرّفة فهي 
ّ
المت

تماثـــل في جوهرها السّياســـة التـــي تطبّقها 

ها سياســـة 
ّ
ة. إن

ّ
الدّولة فـــي بقيّة أراضي الضف

تعتبـــر أنّ أراضي الضفة الغربيّـــة وُجدت أصلًا 

لخدمـــة احتياجـــات إســـرائيل وهي سياســـة 

ان الفلسطينيّين 
ّ
تتجاهل باستمرار مصالح السك

وتقدّم عليها مصالح المســـتوطنين. أمّا الغطاء 

ره الأوامر العســـكريّة 
ّ
ه فتوف

ّ
القانونـــيّ لهذا كل

والتوصيـــات القضائيّة وقرارات المحكمة العليا 

التي تشـــرعن وتبرّر جميعها استمرار الاحتلال 

والنهب.

تنعكس هذه السياسة بشكل صارخ على نحوٍ 

خاصّ فـــي المناطق التي تســـكنها التجمّعات 

الفلســـطينيّة الصّغيرة في مناطق ج في الضفة 

الغربيّـــة - وبعضها مســـتضعف أكثر حتى من 

يـــة في منطقـــة إتش 2 في 
ّ
التجمّعـــات المتبق

الخليل - وتسعى الدّولة لتحقيق غاية مشابهة: 

انها الفلسطينيّين 
ّ
تفريغ هذه المناطق من سك

كتحصيـــل حاصـــل للظـــروف القاهـــرة وغيـــر 

المحتملـــة التي فرضتها عليهم إســـرائيل ثمّ 

تثبيت السيطرة الإسرائيليّة عليها عبر توسيع 

المستوطنات والاستيلاء على الأراضي الزراعيّة.

ضحت منذ زمن طويل الأهداف بعيدة المدى 
ّ
لقد ات

التي ترمي إليها إســــرائيل من وراء هذه السياســــة: 

ملاييــــن الفلســــطينيّين المجرّديــــن مــــن الحقــــوق 

السياســــيّة محكومون بالعيش في معــــازل زجّتهم 

 
ّ

الدّولــــة داخلها فيما هي تنهب الأراضي وتســــتغل

البلدات  الطبيعيّــــة لاحتياجاتها وتقيــــم  المــــوارد 

لمواطنيهــــا فقــــط، بعــــد أن أقامت لأجلهــــم جهاز 

تخطيط منفصل - ســــخيّ وحديــــث - وتطبّق عليهم 

منظومــــة قوانين مغايرة. هذا النظــــام الذي أقامته 

ــــر بالأوجُه الإداريّة لنظام الأبارتهايد في جنوب 
ّ
يذك

إفريقيا الذي كان يقيّد الوصول إلى الأراضي ويفرض 

القيود على الحركة ويسلب الحقوق السياسيّة.

بع في الخليل إلى جانب 
ّ
ولكنّ نظام الفصل المت

ة 
ّ
ق أيضاً بصورة فظ خذها يطبَّ

ّ
الأشـــكال التي يت

وصارخة تتجسّد في الحيّز العامّ على شكل فصل 

على أساس إثنيّ - بين اليهود والفلسطينيّين - 

م ورسميّ وعلنيّ ينعكس في صورة 
ّ
بشكل منظ

شوارع منفصلة وحواجز وعوائق.

إن الاســـتيطان في الخليل، الذي أنشـــئ أصلًا 

خلافـــاً للقانـــون وتتبعـــه سلســـلة طويلة من 

انتهاكات حقوق الإنســـان، ليس قضـــاءً وقدراً. 

إســـرائيل هـــي التي اختـــارت ولا تـــزال تختار 

إنشاء الاستيطان والحفاظ عليه في قلب مدينة 

فلسطينيّة وهي من يدير المدينة كما لو كانت 

تخصّ المســـتوطنين فقط وفي الوقت نفســـه 

 ما أوتيـــت احتياجـــات ومصالح 
ّ

تتجاهل بـــكل

ان الفلســـطينيّين علماً أنّ مدينة الخليل 
ّ
الســـك

بيتهم. وهـــذا الواقع من الممكن بل من الواجب 

تغييره.

»بـتـسـيـلـم«: تـقـريـر جـديـد لـ

تحت غطاء الأمن، إسرائيل قامت بترحيل 
السكان الفلسطينيين من مركز الخليل!

كتب برهوم جرايسي:

رغـــم أن انتخابات أيلول 2019 جرت بعد 161 يوما من ســـابقتها، إلا 

أنها حملت الكثير من المؤشرات في الساحة السياسية الإسرائيلية، 

فهذه الانتخابات أبقت حـــزب العمل بعيدا بخطوة واحدة عن الزوال، 

وأســـدلت الســـتار على محـــاولات إيهود بـــاراك اقتحام السياســـة 

مـــن جديد ولو مـــن بوابة خلفية، كما قالت هـــذه الانتخابات إن طابع 

التصويت الطائفي اليهودي ما تزال له جيوب أحيت حركة شاس من 

جديد. وليس هذا فقط.

التصويت الطائفي اليهودي
في ظل أجواء حل الكنيست بعد 50 يوما من انتخابات نيسان 2019، 

اندمج حزب »كلنا« بزعامة اليهودي الشـــرقي وزير المالية موشـــيه 

كحلـــون، بحزب الليكود، وعمليا عاد مـــع غالبية فريقه إلى حزبه الأم. 

وجـــاءت هذه الخطوة، بعـــد أن تلقى كحلون ضربـــة قاصمة، إذ هبط 

تمثيلـــه مـــن 10 مقاعد حصل عليها فـــي أول انتخابات يخوضها مع 

حزبـــه »كلنا« في العـــام 2015، إلى 4 مقاعد في نيســـان الماضي، ما 

يعني أنه كان على حافة عدم اجتياز نسبة الحسم. وقد أدرك كحلون 

حقيقة أنـــه في انتخابات الإعادة لن يجتاز نســـبة الحســـم، فهرب 

عائدا إلى حزبه الليكود الذي نشـــأ فيه، والذي لم ينفك عن سياسته 

اليمينية الاستيطانية المتطرفة يوما.

وكنـــا في تحليلاتنـــا في العام 2015 نوهنا بـــأن »كلنا« اقتنص من 

شـــاس مقعدين كاملين على الأقل، فـــي حين أن مقعدين آخرين من 

شـــاس ذهبا للقائمة التي لم تعبر نســـبة الحسم في حينه، برئاسة 

المنشـــق عن شاس الوزير الأســـبق إيلي يشاي. وفي تلك الانتخابات 

هبط تمثيل شاس من 11 مقعدا في انتخابات 2013 إلى 7 مقاعد في 

2015. إلا أنه لاحقا، كانت التحليلات والاستنتاجات، أن نمط التصويت 

الطائفـــي اليهـــودي، انحصر مع الســـنين، في جمهـــور المتدينين 

المتزمتين »الحريديـــم«. إلا أن انتخابات أيلول 2019، التي جرت بعد 

161 يوما من نيســـان، أبرزت أن التصويت الطائفي اليهودي الشرقي 

ما زال قائما، ولو أنه ليس بهذا القدر الذي كنا نشـــهده بشكل خاص 

في سنوات السبعين والثمانين، وهذا الآن برز مع حل حزب »كلنا«.

فقـــد كان نمط التصويت هذا واضحا في ارتفاع عدد الأصوات التي 

حصلت عليها حركة شـــاس بأكثر من 71 ألف صوت، وحققت 9 مقاعد 

مـــع فائض في الأصـــوات. ولفحص مصادر الزيـــادة، اتجهنا لفحص 

نتائـــج الانتخابات في البلـــدات اليهودية ذات الغالبية الســـاحقة 

من اليهود الشـــرقيين، ومقارنتها مع نتائج انتخابات نيسان، التي 

خاضها حزب »كلنا« بقائمة مستقلة.

والبلـــدات والمدن التي فحصنـــا نتائجها غالبيتهـــا في الجنوب، 

وهي أوفكيم، وبئر الســـبع، وديمونا، ويروحام، ونتيفوت، وسديروت، 

وكريات جات، وكريات ملاخي. ووجدنا أن شـــاس زادت قوتها في كل 

واحـــدة من تلك البلدات بما بين 30% إلـــى 50%. وفي بعض البلدات 

»ابتلعت« شـــاس كل أصـــوات حزب »كلنا«؛ وأحيانـــا أقل، فيما ذهب 

الباقـــي، حســـب التقدير، لقائمة حـــزب العمـــل المتحالف مع حزب 

»غيشر«، وقد تميزت تلك القائمة بالطابع اليهودي الشرقي. وسنأتي 

على هذا الجانب هنا بشكل مستقل.

وما يـــراد قوله إن التصويت الطائفي اليهـــودي ما زال قائما، وهو 

يســـتطيع أن يحرّك ما بين مقعدين إلى 4 مقاعد، على الأقل، في كل 

انتخابات، حســـب التقدير الذي ارتكز على فحص جولات الانتخابات 

الثلاث الأخيرة. 

ولكن هـــذا يبقى أقـــل بكثير، وبمـــا لا يقاس، عمـــا كان في عقود 

سابقة، خاصة في سنوات الســـبعين والثمانين. فهناك شبه إجماع 

فـــي قراءة التاريخ على أن اليهود الشـــرقيين كانوا القوة اليهودية 

الأساس، التي أنهت تفرّد حزب العمل في الحكم، فهذا الحزب وضع 

في الســـنوات الـ 29 الأولى أنمـــاط التمييز العنصـــري، وليس فقط 

التمييز ضد العرب، وهو الأساس، وانما أيضا ضد اليهود الشرقيين، 

في مؤسســـات وأروقـــة الحكم. وعلى الرغم من أنـــه منذ العام 2001، 

وحتى الآن، ترأس حزب العمل يهودي شـــرقي أربع مرات، إلا أن لعنة 

الشرقيين مستمرة في ملاحقته.

ورغـــم ذلك هناك أســـباب أخرى لحقيقـــة أن غالبية أصوات جيوب 

التصويـــت الطائفي، في الانتخابـــات الأخيرة، انجرفت نحو شـــاس 

الدينية المتزمتة وليس لحزب العمل. فهذا ينبع من ثلاثة أســـباب 

حســـب التقديـــر: الأول الميـــول اليمينية لدى اليهود الشـــرقيين، 

لكونهم ما زالوا شـــريحة أضعف من اليهود الأشـــكناز، رغم تقلص 

الفجـــوات بين الجمهورين بقدر كبير جدا، وفق التقارير الاقتصادية 

الاجتماعية التي تصدر تباعا في الســـنوات الأخيـــرة. إلا أن البلدات 

التي عرضناها هنا ما يزال فيها مســـتوى المعيشة أقل من معدلات 

المعيشـــة لدى اليهود. وثانيا، أن هذا الجمهور يريد أن يكون قريبا 

مـــن دائرة الحكم، ليحقق مطالب، وهو يرى بحركة شـــاس أن فرصها 

للانخـــراط في الحكومة، أكثر من فرص حزب العمل. والســـبب الثالث 

ممكن أن يكون عدم ثقة بحزب العمل الذي، كما ذكر، وضع منذ سنوات 

الخمسين كل نهج وسياسات التمييز ضد اليهود الشرقيين، حينما 

كان ينفرد بالحكم تقريبـــا، حتى العام 1977؛ ولم يغر هذا الجمهور 

أن قائمة حزب »العمل- غيشر« يقودها ثلاثة يهود شرقيين مميزين. 

العمل وميرتس
وجهت انتخابات نيســـان 2019 ضربتيـــن قاصمتين لحزب العمل، 

وهي الأشـــد، ولحزب ميرتـــس. إذ انهار حزب العمل فـــي انتخابات 

نيســـان، حيـــن كان برئاســـة آفي غباي، إلـــى 6 مقاعد، بعـــد أن كان 

قـــد تمثل فـــي الولاية الـ 20 التي ســـبقت بـ 19 مقعـــدا، داخل كتلة 

»المعســـكر الصهيوني« التي كان لها 24 مقعدا. وهذا حضيض غير 

مســـبوق، وعكس وضعية الحزب، الذي دخل مرحلة الموت الســـريري 

في ســـنوات الألفين، ولكنه لم يســـتغل الفرصة التي حصل عليها 

فـــي انتخابات 2015، ليتقدم إلى الأمـــام، بل واصل نهج التلعثم في 

الخطاب السياسي، وعدم طرح نفسه كبديل واقعي للحكم.

كمـــا أن حركة ميرتس هـــي أيضا هبط تمثيلها مـــن 5 مقاعد في 

انتخابات 2015، إلى 4 مقاعد في نيسان الماضي. وهناك وجه مشابه 

فـــي كلا الحزبين، وهو أنـــه في كل واحد منهما انقض على رئاســـة 

الحـــزب من لا يحظى بإجمـــاع عليه في كوادر الحـــزب. آفي غباي في 

حزب العمل الذي انضم إليه قبل 8 أشهر من انتخابات رئاسة الحزب 

التي جرت في صيف 2017، وفاز برئاســـته. وتمار زاندبرغ، التي رغم 

أنها نشأت في ميرتس، إلا أنها فازت بأغلبية محدودة، وحملت معها 

توجهات من شأنها أن تحرف حركة ميرتس عن توجهاتها.

في أعقاب حل الكنيســـت، بعد انتخابات نيسان بـ 50 يوما، لم يكن 

أي مـــن الحزبين قد ضمّد جراحه، وســـارع لتلمس طريقه، كي يبتعد 

عن خطر عدم اجتياز نســـبة الحسم، التي تعادل 4 مقاعد كحد أدنى، 

إلا أن ما جرى في هذين الحزبين من تحالفين ليســـا متجانسين، كان 

الســـبب في مراوحتهما عند ذات القوة، مع ميول لخسائر أكبر لاحقا، 

رغـــم أن الحزبين حققا معا زيادة بحوالي 58 ألف صوت، ومقعد واحد 

لقوتيهما مجتمعتين.

فقد كان السياق الطبيعي للتحالفات أن يكون التحالف بين العمل 

وميرتـــس، ثم تنضم لهمـــا أحزاب، مثل الحزب الذي أسســـه إيهود 

باراك، تمهيدا لانتخابات أيلول، حزب »إسرائيل ديمقراطية«، وحتى 

حزب »غيشر« الذي أسسته النائبة أورلي ليفي- أبكسيس وحققت في 

نيسان ما يعادل مقعدين، ولم تجتز نسبة الحسم. 

إلا أن رئيس حـــزب العمل الجديد- العائد عمير بيرتس، فرض على 

حزبه تحالفا أحاديا مع »غيشـــر«. ورغـــم كل ما كان يقوله بيرتس في 

تلـــك الأيام، فإنه لا يغطي علـــى حقيقة أن بيرتس راهن على حصان 

خاسر. فقد لجأ للشرقية ابنة الوزير الأسبق دافيد ليفي، دون سواها، 

معتقدا أنه بهذا ســـينقض على قوة حزب »كلنا« المنحل، التي باتت 

»مشـــاعا« بنظره. وهذا التحالف خلق بلبلة فـــي حزب العمل تبعتها 

استقالات. فالنائبة شيلي يحيموفيتش استوعبت الخطة قبل الإعلان 

عنها وانســـحبت من السياسة، فيما انســـحبت النائبة البارزة ستاف 

شافير لتنضم إلى قائمة ميرتس.

وكما ذكر هنا من قبل، فإن العمل لم يســـتفد من هذا التحالف غير 

المنطقي، من ناحية التوجهات السياســـية وقاعدة مصوتيه. كذلك، 

وعلـــى الرغم من أن النائبة أورلي ليفي هي على رأس حزب »غيشـــر« 

وحصلت في انتخابات نيســـان علـــى حوالي 75 ألف صوت، إلا أن هذا 

التحالف حصـــل على قرابة 22 ألف صوت زيـــادة على ما حصل عليه 

حزب العمل في انتخابات نيســـان. بمعنى أن هذا التحالف لم يحقق 

قفزة نوعية، وأبقى حزب العمـــل وحليفه مع ذات عدد المقاعد التي 

حصـــل عليها العمل وحده، 6 مقاعد، ما يعني أن تمثيل حزب العمل 

في الولاية الـ 22 هبط من 6 مقاعد إلى 5 مقاعد، إذ أن المقعد السادس 

للنائبة ليفي التي حلت ثانية في القائمة. وقد يرى البعض أن ليفي 

أحضرت معها أكثر، في حين أن العمل خســـر بعضا من أصواته التي 

حصل عليها في نيسان، ولكن هذا يصعب حصره. 

وهذا يعني أن حزب العمل بات حاليا على حافة نسبة الحسم، كتلة 

صغيرة، أقصى ما يمكن أن تلعبه في الكنيســـت إما أن تكون بيضة 

قبان لحكومة ما، أو متذيلة لحكومة واســـعة، أو في أطراف المعارضة 

البرلمانية، ولا يلوح في الأفـــق أي احتمال لنهوض جديد للعمل في 

المســـتقبل المنظور، فالأجيال القديمة، التـــي كانت تصوت للعمل 

تقليديـــا، تقلصت إلى أقصـــى الحدود، في طريقهـــا للغياب بعامل 

الجيل، والأجيال الجديدة لا ترى بهذا الحزب وتركيبته عنوانا لها.

والحال ليست أفضل في حركة ميرتس التي لجأت اضطرارا لتحالف 

مع إيهود باراك، والنائبة ســـتاف شـــافير المنشقة عن حزب العمل، 

ففـــي حين تمثلـــت ميرتس في انتخابات نيســـان بــــ 4 مقاعد، فإن 

تمثيلها المباشـــر هبط إلى 3 مقاعد، من أصـــل كتلة تضم 5 نواب. 

والاثنان الآخران هما النائبة شـــافير، والنائـــب يائير غولان عن حزب 

باراك، وقد كان حتى العام الماضي نائبا لرئيس أركان الجيش.

عمليـــا ميرتس كانـــت أمام خيار اللا مفر الـــذي فرضه عليها عمير 

بيرتـــس برئاســـته لحـــزب العمل، والأخيـــر هو من أغلـــق كل أبواب 

التفـــاوض. والتحالف الجديد لحركة ميرتس حقق لها قرابة 36 ألف 

صوت جديد، ومقعد إضافي عما حققته لوحدها في نيسان. 

لكن فـــي الحقيقة أن ميرتـــس حصلت على قرابـــة 60 ألف صوت 

جديد، لأن الحزب خســـر قرابة 23 ألف صوت من فلسطينيي الداخل، 

من أصل 37 ألف صوت حصل عليها من الفلسطينيين في انتخابات 

نيسان، التي عاقب فيها الكثير من العرب الأحزاب الناشطة بينهم، 

بسبب عدم تشكيل القائمة المشتركة، وانشقاقها إلى قائمتين، رأى 

كثيرون أنهما ليستا متجانستين. 

أما في أيلول، فإن الناخبين العرب عادوا إلى حضن المشـــتركة، أولا 

لأنها تشـــكلت من جديد، وثانيا عاقبوا ميرتس لتحالفها مع إيهود 

باراك، الذي ينظر له بأنه المســـؤول الأول عن العدوان على مظاهرات 

هبـــة القدس والاقصـــى )هبة أكتوبـــر 2000( التي ســـقط فيها 13 

شهيدا من فلســـطينيي الداخل. ولم ينفع اعتذار باراك الذي أطلقه 

عند تقديم القوائم لانتخابات أيلول، إذ لاقى رفضا واســـعا من القوى 

الفاعلة بين العرب، والجمهور عامة.

إسدال الستار على باراك سياسياً
الجانـــب الثالث الذي نعرضه هنا، ضمن مؤشـــرات انتخابات أيلول 

2019، هـــو أن هذه الانتخابات أســـدلت الســـتار كليـــا على محاولات 

إيهود باراك العودة إلى الحلبة السياســـية مـــن الباب الخلفي. فقد 

ســـعى باراك لهذا قبل انتخابات نيســـان، ولكنه سرعان ما استنتج 

وضعيتـــه وانســـحب قبـــل أن يُقدم علـــى أي خطوة فعليـــة، ولكنه 

تمهيدا لانتخابات أيلول، قرر خوض الانتخابات وأقام حزب »إسرائيل 

ديمقراطية«، مع تفاعل واســـع جدا في شـــبكات التواصل ووســـائل 

الإعلام. وكانت اســـتطلاعات الـــرأي تمنح حزب بـــاراك وحده ما بين 

12 إلـــى 14 مقعدا، ولكن ســـرعان ما تفرقعت الفقاعـــة، وعرف باراك 

حقيقتـــه، واختار التحالف مـــع ميرتس. وكما يبدو قرر الانســـحاب 

إلى مقعد رمزي )العاشـــر( في محاولة لبث رســـالة بأنه يريد التغيير 

فقط، ولكن ليس العودة المباشـــرة إلى دائـــرة الحكم. ولاحقا كانت 

اســـتطلاعات الرأي تمنح تحالف »المعسكر الديمقراطي«، الذي ضم 

»إســـرائيل ديمقراطيـــة« وميرتس، ما بين 8 إلـــى 9 مقاعد، ثم بدأت 

عملية التراجع، على ضوء المنافسة الحادة بين تحالف »أزرق أبيض« 

وحزب الليكود.

لا يمكـــن رؤية بـــاراك يواصل لاحقا أخذ دور في السياســـة، وليس 

واضحـــا ماذا ســـيكون مصير حزبـــه، إلا أن الشـــخصية التي حملها 

إلى الكنيســـت، يائير غولان، يبث رســـائل أولية، قد تكون أقرب إلى 

ميرتس، وحتى لحزب العمل، فرغم عقليته العسكرية، إلا أنه يهاجم 

بحدة اليمين الاســـتيطاني المتطرف. وفي الأيام الأخيرة كرر ما قاله 

قبل أقل مـــن عامين، وهو ما زال في موقعه العســـكري، إذ قارن بين 

النازيين في ألمانيا وممارسات عصابات المستوطنين. وقال قبل أيام 

»إن النازييـــن وصلوا أيضا إلى الحكم بطريقة ديمقراطية«، محذرا من 

غض الطرف عن ممارسات عصابات المستوطنين ومنحهم شرعية.

عـن انـتـخـابـات أيـلـول 2019

قرّبت نهاية حزب العمل وأنهت »غزوة« باراك الخاطفة وأبرزت التصويت الطائفي!

 حزب 
ّ

*التحالفات غير المنطقية لحزبي العمل وميرتس تسببت بتدفيعهما ثمناً في التمثيل البرلماني *حل
كحلون اليهودي الشرقي أكد استنتاجات سابقة بأن قوة حزبه جاءت أيضاً على حساب حركة شاس الشرقية*

بيرتس: رهان على حصان خاسر.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” الاقتصـــادي

موجز اقتصادي

معدل الأجور في شهر تموز 11 ألف شيكل

أعلنت مكتب الإحصاء المركزي الإســـرائيلي أن معدل 

الأجور في شـــهر تموز الماضي بلغ 11 ألف و4 شـــواكل، 

وهـــو زيادة بنســـبة 4ر3% عما كان في ذات الشـــهر من 

العـــام الماضي. ويجري الحديث عن الراتب غير الصافي، 

ولكنه ليس المعدل الفعلـــي. فمعدل الرواتب المذكور 

هنا يجمع رواتب كافة العاملين، ويقسمه على عددهم. 

وفي هذا الاحتســـاب يتم ســـتر الفجـــوات الضخمة في 

الرواتب في السوق الإسرائيلية.

أمـــا المعـــدل الفعلـــي للرواتـــب، فإنـــه يتعامل مع 

مستويات الرواتب، وعدد من يتقاضون كل واحد من تلك 

المســـتويات، لذا نرى دائما أن معـــدل الرواتب الفعلي 

يعادل أقل من 70% من معدل الرواتب العام.

وكان تقريـــر ســـابق لمكتـــب الإحصـــاء المركزي قال 

إن 66% مـــن الأجيرين، 5ر2 مليون عامـــل، يتلقون دون 

معدل الرواتـــب الفعلي، وهذا يعكـــس حجم الفجوات. 

وفي تقارير ســـابقة، تبين أن حوالي 32% من الأجيرين 

يتقاضـــون راتـــب الحد الأدنى من الأجر- 5300 شـــيكل 

ومـــا دون )1472 دولارا(. وهذا يؤكـــد أكثر عمق الفجوات 

الاجتماعية، وبضمنها الرواتب.

وحســـب التقرير، فإن عدد العاملين في ســـوق العمل 

في شهر تموز الماضي قارب 74ر3 مليون عامل، علما أن 

نسبة البطالة الحالية تتراوح في محيط 9ر%3. 

ويضيف التقريـــر أن 66% من إجمالي العاملين، 53ر2 

مليـــون عامل، يعملون في القطاعـــات الاقتصادية التي 

فيهـــا معدل الرواتب أقل من معـــدل الرواتب العام. في 

حيـــن أن 34% من العاملين يعملون فـــي قطاعات فيها 

معدل الرواتب أعلى من المعدل العام.

إعادة الانتخابات سترفع الكلفة 
الإجمالية الى 12 مليار شيكل

قالت تقديرات اقتصادية، شاركت فيها وزارة المالية 

واتحـــاد الصناعيين، إنه في حال تم إعـــادة الانتخابات 

العامـــة للمرّة الثالثة في الأشـــهر القريبة القليلة، فإن 

الكلفـــة الإجماليـــة لهـــذه الانتخابـــات وتبعاتها على 

الاقتصاد ســـتصل الى 12 مليار شـــيكل، وهو ما يعادل 

42ر3 مليار دولار.

وحســـب تقديرات اتحاد الصناعيين، فـــإن كلفة يوم 

عطلة الانتخابات 3ر2 مليار شـــيكل، وهناك كلفة إغلاق 

للمحال والمؤسســـات التجارية بنحو 6ر1 مليار شـــيكل، 

و360 مليـــون شـــيكل ميزانيـــة لجنـــة الانتخابات لكل 

واحدة من الجولات الانتخابية، وهذا لا يشـــمل عشـــرات 

الملايين، تضاف لأجرة العاملين في القطاع الخاص في 

يوم الانتخابات.

وقال محافظ بنك إســـرائيل المركزي أمير يارون، لدى 

إعلانه الأســـبوع الماضي عـــن قرار اللجنـــة الخاصة في 

البنك ثبات الفائدة البنكية عند 25ر0%، إن »التأخير في 

تشكيل الحكومة يؤجل المعالجة للمشاكل الاقتصادية 

بعيـــدة المـــدى، والتي أشـــار إليها بنك إســـرائيل في 

التقرير الخاص عن موضـــوع إنتاجية العمل؛ كما يؤجل 

اختيـــار الخطوات العاجلة اللازمة لإعادة العجز ونســـبة 

الدين إلى مســـار قابل للعيش. فانعدام اليقين بالنسبة 

لشـــدة وتفاصيل الخطـــوات التي ســـتتخذها الحكومة 

يجعـــل من الصعب علينا أن تقدر فـــي هذه المرحلة أي 

تأثير ســـيكون لها علـــى التطورات في الســـنة القريبة 

القادمة«.

وأضـــاف يـــارون أن »كل حكومة تقوم يجـــب أن تفكر 

على الفور بمســـار واقعـــي للتصدي للعجـــز. هذا تحد. 

فللاقتصاد احتياجات واســـتثمارات بعيدة المدى يجب 

القيام بها، مثلما يشهد تقريرنا عن الإنتاجية. وسيتم 

فحص اقتصـــادي. وعندما نصل الـــى الميزانية ويجب 

القيام بها بســـرعة فهذا صعب جدا. للزمن توجد قيمة 

حالية من ذهب. واضح أنه من الأفضل معالجة المشاكل 

الاقتصادية في أقرب وقت ممكن«.

وكان البنـــك في تقريره الدوري الصادر في الأســـبوع 

الماضي، قد حذر من تباطؤ الحركة التجارية في الأسواق 

العالميـــة، رغم أن هـــذا التباطؤ لم ينعكـــس بعد على 

الصـــادرات الإســـرائيلية، ولكن حســـب التوقعات، فإن 

تأثير هذا التباطؤ ســـيصل لا محالة الى قطاع الصادرات 

الإسرائيلي.

وقال يارون ان »القرار بالنســـبة للفائدة لم يكن سهلا، 

ولـــم يتخـــذ بالإجماع. فالصـــورة الاقتصاديـــة، الحالية 

والمســـتقبلية، والتي عرضت علـــى اللجنة مركبة. حتى 

الآن الاقتصاد الإسرائيلي هو نسبيا محصن أمام الإبطاء 

العالمي وعدم اليقين الناشـــئ في إسرائيل. ومع ذلك، 

طـــرأ ارتفاع ما في عـــدد المصدرين الذيـــن يبلغون عن 

تآكل في ربحية التصدير، ويمكن التقدير بأنه إذا وصل 

الإبطـــاء العالمي الى فـــروع التكنولوجيا، فإنه ســـيؤثر 

أيضا على قطاع الهايتك الإســـرائيلي. وانعدام الوضوح 

السياسي لا يؤثر حتى الآن ســـلبا على النشاط الواقعي 

أو على الأســـواق المالية في إســـرائيل. ففروع الاقتصاد 

تواصل النمو، وحتى في فرع البناء لا يبدو إبطاء«. 

يذكر أن تراجع أرباح الصادرات يعود الى تراجع ســـعر 

صرف الدولار منذ مطلع العام الجاري بنحو %7.

وحذرت مصـــادر في وزارة المالية مـــن أن التأخير في 

تشـــكيل الحكومة قد يـــؤدي الى اســـتفحال العجز في 

الموازنـــة العامة، الذي يقف الآن عند نســـبة 9ر3% من 

حجم الناتج العام، بدلا من ســـقف العجز المحدد 9ر%2، 

وهو ما يعادل 14 مليار شيكل. 

وما زاد الطين بلة من ناحية إســـرائيل، أن شـــركة تدريج 

الاعتمـــادات الماليـــة العالميـــة »موديس« حـــذرت من أن 

الفشل في تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، قادرة على 

القيام بخطـــوات اقتصادية جدية للجم العجز، يضع تدريج 

إســـرائيل أمام المؤسســـات المالية العالميـــة تحت طائلة 

خطر. وقالت الشـــركة إنها ستجري حســـابات جديدة فيما 

يتعلق بمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، وقدرة الحكومة على 

استقرار الاقتصاد والموازنة العامة للعام المقبل 2020.

قررت ســـلطة المياه الإســـرائيلية رفع أســـعار المياه في اليوم 

الأول مـــن العام المقبل 2020، بنســـبة 7ر2%، لتســـتكمل بذلك 

ارتفاعا بنســـبة 10% لأســـعار المياه خلال عام واحد، إذ شهد هذا 

العام ارتفاع أســـعار على دفعتين، كانـــت الأولى في مطلع العام 

الجاري بنســـبة 56ر4%، والثانية في مطلع تموز الماضي بنســـبة 

2ر%1.

وقالـــت صحيفـــة »ذي ماركـــر« الاقتصادية إنه مـــن المرجح أن 

يســـتمر الاتجـــاه التصاعـــدي في الســـنوات المقبلـــة في ضوء 

الاســـتثمارات الضخمة التي وافقت عليها الحكومة في الاقتصاد 

المائي لمعالجة الجفاف في المســـتقبل، على الرغم من أن موسم 

الشـــتاء المقبل من المتوقع أن يكون معـــدل هطول الأمطار فيه 

وفق المعدل السنوي.

وينقســـم ســـعر الماء إلى »تعريفـــة منخفضة« للاســـتهلاك 

الأساســـي الذي يبلغ 5ر3 متر مكعب للشخص الواحد في الشهر، 

و«تعريفـــة مرتفعـــة« لأي كمية إضافية. ومـــن المتوقع أن تكون 

التعريفة المنخفضة 37ر7 شيكل لكل متر مكعب، بدلًا من 08ر7 

شيكل لكل متر مكعب. ومن المتوقع أن تبلغ التعريفة المرتفعة 

45ر13 شـــيكل للمتـــر المكعـــب، بدلًا مـــن 15ر13 شـــيكل للمتر 

المكعب. والجزء الأكبر من العبء المالي نتيجة الزيادة يكمن في 

ارتفاع الضرائب.

فمنذ العام 2010، بدأ في إســـرائيل نهج جديد في بيع المياه، 

إذ تم ســـحب هـــذه الصلاحية مـــن المجالس البلديـــة والقروية، 

وتحويلهـــا الى جمعيـــات حكومية، تجمع كل واحـــدة منها عدة 

بلدات، باســـتثناء المدن الكبرى. ثم أضيفت لسعر المياه ضريبة 

القيمة المضافة، التي هـــي اليوم 17%، ومن المتوقع أن تقرر أي 

حكومة ستتشـــكل قريبا رفع ضريبة القيمة المضافة الى نســـبة 

18%، ما يعني أن أسعار المياه سترتفع تلقائيا بنسبة 11% خلال 

عام واحد، علما أن المياه كانت معفية من ضريبة القيمة المضافة، 

حينما كانت جباية فاتورتها من خلال المجالس البلدية والقروية.

وقد أثار هـــذا النمط على مدى الســـنوات الأخيرة ضجة كبيرة 

واعتراضـــات، إذ أن الصرف على إدارة هـــذه الجمعيات أعلى مما 

كان يصـــرف حينما كانـــت صلاحيـــة جباية فاتـــورة المياه في 

المجالس البلدية والقروية. وأعلنت حكومة بنيامين نتنياهو، في 

العاميـــن الماضيين، نيتها خفض عدد جمعيات المياه، من خلال 

دمج بعضها ببعض، بهدف تقليـــص الكلفة الإدارية، إلا أن هذا 

المشروع لم يدخل حيز التنفيذ بعد. 

وأعلنت سلطة المياه أن زيادة الأسعار ناجم عن ارتفاع كبير في 

شراء المياه من معامل تحلية مياه البحر، بسبب زيادة الاستهلاك، 

وأن المصادر الطبيعية التي عانت في الســـنوات الأخيرة من شح 

أمطار، لم تعد كافية لتسديد الاحتياجات السنوية.

وعلى الرغم من هذا، فإن ســـلطة المياه تدعي أن أسعار المياه 

شـــهدت انخفاضا بنســـبة 30%، عما كان من المفروض أن يكون 

اليوم، بفعل نقل الصلاحيات الى الجمعيات الحكومية، الســـابق 

ذكرها، إلا أن هذا التصريح يتجاهـــل حقيقة أن خزينة الحكومة 

تجبـــي ضريبة القيمة المضافة، التي لـــم تكن قائمة على المياه 

من قبل.

وتعد مســـألة المياه أحد الملفات الســـاخنة على جدول أعمال 

كافة الحكومـــات، في ضوء أن المخزون الطبيعـــي للمياه لم يعد 

يكفي الاحتياجات، بســـبب تزايد أعداد الســـكان، إذ أن إسرائيل 

بحكـــم الاحتلال مطالبـــة أيضا بتأمين الميـــاه للضفة وقطاع غزة 

المحتليـــن، رغـــم أن حصتهما من المياه أقـــل بكثير من المعدل 

الذي يحصل عليه المواطن في إسرائيل. وزادت المشكلة تعقيدا 

جراء شـــح مياه الأمطار في الســـنوات الأخيرة، باســـتثناء موسم 

الشـــتاء الماضـــي، الذي تجاوز نســـبة 150% من المعـــدل، وهذا 

انعكس إيجابا على بحيـــرة طبريا، وأيضا على الآبار الجوفية. وقد 

سبق موســـم الشتاء الماضي موســـمان ضعيفان، 81% في العام 

2016، ونسبة 71% في العام 2017.

وحســـب تقديرات سلطة المياه، فإن الاســـتهلاك السنوي من 

الميـــاه في العام الماضـــي تجاوز 7ر1 مليار متـــر مكعب، بزيادة 

ســـنوية تقديرية بحوالي 50 مليون متر مكعب. وهذا استهلاك 

كان من المفروض أن يكون أعلى بكثير، لولا عمليات تكرير المياه 

العادمة، لاستخدامها أساسا في الزراعة. وحسب تقرير عن العام 

2017، الذي شـــهد شـــحا في مياه الأمطار، فقد تم استخدام 294 

مليون متر مكعب من المياه العادمة، بعد تكريرها لصالح الزراعة، 

فـــي حين أن الكميـــة الإجمالية التي يســـتخدمها قطاع الزراعة، 

حوالي 740 مليون متر مكعب.

وكانت إسرائيل قد لمست أزمة المياه لديها منذ نهاية سنوات 

التســـعين ولاحقا، وتلكأت كل الحكومات في إقرار مشاريع لإقامة 

محطات تحلية مياه، لمختلف الأســـباب، منهـــا ارتفاع الكلفة، أو 

الأضرار المتوقعة للطبيعة، نتيجة عمل هذه المعامل. وبعد جدل 

دام سنوات، توجد حاليا خمس محطات تحلية لمياه البحر، ولكنها 

لم تعد تكفي للمستقبل القريب.

وكانت إسرائيل تعتمد حتى قبل ثلاثة عقود بدرجة كبيرة على 

ميـــاه بحيرة طبريـــا، التي كانت تضمن ما بيـــن 25% وحتى %30 

مـــن احتياجات المياه فـــي البلاد كلها، ولكن منذ مطلع ســـنوات 

التســـعين بدأ مســـتوى المياه في البحيرة يتراجع بوتيرة عالية، 

وفي غالب ســـنوات العقود الثلاثة الأخيرة تكون البحيرة أقل من 

مســـتوى المياه المحدد لها، بما بيـــن 3 أمتار وحتى ما يلامس 5 

أمتار، ما يهدد البحيرة لاحقا بالجفاف، أو بارتفاع نســـبة الملوحة 

فيهـــا، رغم أنها تتميز بكونها بحيـــرة المياه العذبة. كذلك فإن 

مخزون المياه في الآبار الجوفية، إن كان في جبال الشمال ومنطقة 

القـــدس أو الجبال القريبة من الســـاحل، تراجعـــت هي أيضا في 

السنوات الأخيرة، وفي عدد منها توقف سحب المياه.

وفقط في موسم الشتاء الماضي، تدفقت على بحيرة طبريا مياه 

أمطـــار وثلوج، بحجم أدى إلى ارتفاع ســـطحها بأكثر من 4ر3 متر، 

وبقي ينقصها مع انتهاء موســـم الشـــتاء حوالـــي 4ر2 متر، حتى 

تصل الى مســـتوى المياه الأقصى، وســـط ترقب موســـم الشتاء 

القريب، إذ أنه خلال الصيف انخفض مســـتوى البحيرة بأكثر من 

نصف متر.   

وبحســـب توقعات سلطة المياه الإســـرائيلية، فإنه حتى العام 

2040 ســـتكون 70% من المياه المســـتهلكة في إسرائيل مياها 

»صناعية«، بمعنى ليســـت من مخزون المياه الطبيعي، وهذا بحد 

ذاته بدأ يطرح أســـئلة جدية في دوائر الحكم ذات الشأن، وأيضا 

لدى مختصين، ومن بين أبرز الأســـئلة المطروحة مدى تأثير هذا 

على صحـــة الجمهور، وعلى جودة البيئة، وصولا إلى ســـعر كلفة 

المياه.

ارتـفـاع أسـعـار الـمـيـاه بـنـسـبـة 10% خـلال عـام واحـد!
*قسم من فاتورة المياه يذهب لتسديد مصاريف إدارية *مشاريع عديدة لتوفير المياه تحسباً لسنوات 

جفاف لم تخرج إلى حيز التنفيذ *أسعار المياه كانت مُعفاة من ضريبة القيمة المضافة حتى قبل 9 سنوات*

بقلم: سامي بيرتس )*(

يحدث مرة واحدة كل بضعة أشـــهر أن تواجه المؤسســـة 

الصناعية، التي تقـــع غالبا في الضواحي، صعوبات، وتواجه 

الإغـــلاق. فكلفة تشـــغيل العمـــال باهظة للغاية بالنســـبة 

للمســـتثمرين، والإنتـــاج الخارجي أرخـــص، والبيروقراطية 

والضغوط هنا تغلبتا على المســـتثمرين. بشـــكل عام، فإن 

إغلاق الشـــركات تصاحبه حركات احتجاج، ويظهر العاملون 

في وســـائل الإعلام، ثـــم تمارس ضغوط علـــى وزارة المالية 

وأعضاء الكنيست، ولربما يكون حل يمدد لفترة ما عمل هذه 

الشـــركة أو تلك، مـــن خلال عملية تنفـــس اصطناعي، ولكن 

خلال هذه الفترة يتم إغلاق عشـــرات الشـــركات الأخرى، من 

الشركات الناشـــئة الإسرائيلية وبهدوء، ولم يكن أحد يعلم 

بوجودها.

في هذه الحالات، لن ترى عمالا يعملون بالأعمال الشـــاقة، 

ولن يتحدث أحد عن دعم الدولة للشـــركات. أغلقت وانتهى 

الأمر. فالشركات تختفي بسرعة كما ظهرت. ويتم استيعاب 

موظفيها في شـــركات أخرى، وليس قبـــل قفزة صغيرة في 

الخارج للاســـتمتاع بالإجازة القسرية. وهذا المشهد يعكس 

الفوارق الكبيرة، بين الصناعات الإسرائيلية المختلفة.

في العـــام الجاري 2019، مـــن المتوقع أن يحـــدث أمر في 

الصـــادرات الإســـرائيلية: لأول مـــرة، ســـتتجاوز صـــادرات 

الخدمات صادرات الســـلع. هذه ليســـت قضية إحصائية أو 

رمزية، ولكنها نقطة تحول في حياة الصناعة الإســـرائيلية. 

فـــإذا صادفتم في الآونة الأخيرة الحمـــلات الدعائية لاتحاد 

أربـــاب الصناعة، حول أهمية الصناعـــة وضرورة أن تتصدى 

الدولـــة لتحدياتها، فهذا ليس صدفة. يرتبط هذا بشـــكل 

مباشـــر بتدهور الصناعة المحلية، وتعدد التهديدات التي 

تواجهها وحقيقة أنها تتقاسم الاقتصاد المتراجع.

فـــي النصف الأول من عـــام 2019، بلغ إجمالـــي الصادرات 

الإسرائيلية 8ر56 مليار دولار. تم توزيع الصادرات بالتساوي 

تقريبا: بلـــغ إجمالي صادرات البضائع 9ر28 مليار دولار، وبلغ 

إجمالـــي صادرات الخدمات 9ر27 مليـــار دولار. في مثل هذه 

الفترة مـــن العام الماضي 2018، كانـــت هناك فجوة بقيمة 

5 مليـــارات دولار لصالح البضائع. وبحلـــول بداية عام 2020، 

ستكون صادرات الخدمات أكبر.

معظـــم الخدمـــات التي تصدرها إســـرائيل هـــي خدمات 

برمجيـــة. تتميز هـــذه الصناعـــة بخصائـــص مختلفة عن 

تصديـــر البضائع: فهي لا تحتـــوي على مواد خام، ولا تفريغ 

وتحميـــل في الميناء، ولا توجد آلات وخطوط إنتاج، ولا أوقات 

إعداد واســـتخدام الآلات، ولا شحوم، وزيت، ورافعات شوكية 

لتفكيك البضائع. وهذا يعني عدد أيدي عاملة أقل بكثير. 

لا يوجد سوى أشـــخاص وأجهزة كمبيوتر لا يحتاجون إلى 

خدمات الموانئ والنقل. يتم النقر على زر الكمبيوتر، ويأتي 

المنتوج مباشـــرة إلى زبون في أســـتراليا أو كندا أو الصين. 

وتتمتع صناعة الخدمـــات بميزة أخرى: فهي تجعل الميزان 

التجاري لإســـرائيل بفائض كبير- إنها تصـــدر أكثر بكثير 

مما تســـتورد. في صناعة البضائـــع، الأمر عكس ذلك، فنحن 

نستورد أكثر من التصدير.

ومســـتقبلا ستتســـع الفجـــوات بيـــن تصديـــر الخدمات 

والبضائع. وهذه مشكلة مقلقة بالنسبة للصناعة الإسرائيلية 

لأنها تقســـم الصادرات إلى مجالين لا يوجد بينهما الكثير 

من العوامل المشتركة. في هذه الحالة، تضعف قوة صناعة 

البضائع الأساسية، مما يثير تساؤلات حول مستقبلها.

لسنوات، عندما اشـــتكى كبار الصناعيين من ضائقاتهم، 

مثل انخفاض سعر صرف الدولار، والتنظيم، وقوانين العمل، 

والبيروقراطيـــة، كانوا يمثلون معظـــم الصناعة والصادرات 

الإسرائيلية. ومع ذلك، فقد أحدثت التغييرات التكنولوجية 

حاجزا بيـــن أنواع الصناعـــات وأنواع المصدريـــن، وبالتالي 

لا يمكن حل مســـألة مســـتقبل الصناعة الإسرائيلية بجواب 

واحد. لا يمكن الإجابة عليه بشكل جيد أو سيء.

أيضـــا التفرقـــة المطلوبـــة بيـــن الصناعـــات المتقدمة 

والتقليدية، بالضرورة هي السبيل لتحديد من سيبقى ومن 

ســـيغرق. في الصناعـــات التقليدية، هنـــاك مصانع يمكن 

تجديدها وتنجيعها، والحفاظ على ميزة تسويقية أو إدارية 

أو لوجســـتية. لقد اخترق الكثيرون في الصناعة التقليدية 

مكانا يسمح لهم بالعيش بكرامة. في الصناعات المتقدمة، 

من ناحية أخرى، هناك الابتكار والبحث والتطوير، ولكن أيضا 

ساحة تنافسية عالمية وسوق تغير أذواقها بسرعة، وتبحث 

عن الشيء التالي، وهذا لا ينعش حياة أي شركة.

إن مســـألة ما إذا كان هناك مستقبل للصناعة الإسرائيلية 

أمر مهم، ولكن في الوقت نفسه يوجد لها حاضر أيضا. توظف 

الصناعة حوالي 377 ألف شـــخص، أي 10% من العاملين في 

إسرائيل. 60% من هؤلاء يعملون في الضواحي، لذلك يجري 

الحديث عن أرباب عمل مهمين في الواقع الحالي. 

عدد العاملين في الصناعة يحافظ على حالة ركود منذ ست 

سنوات، ولهذا فإن نسبة العاملين في الصناعة، من إجمالي 

العاملين في إســـرائيل، في تراجع مســـتمر، رغم أن الدولة 

تمنح الصناعة حوافـــز وفوائد، لا تمنحها للقطاعات الأخرى، 

وعلى الأخص قانون تشجيع الاستثمارات.

يتـــم إغلاق المصانع لأســـباب عـــدة: حجم كلفـــة الانتاج، 

إجراءات الترخيص والتصاريح المستمرة، ونقص رأس المال 

الاســـتثماري، ومشـــاكل الإدارة، وعدم القدرة على التغيير 

والتجديد، وإرهاق المستثمرين وغيرها من الأسباب. وتعرف 

الدولة كيفية منـــح الفوائد والحوافز، لكنها أيضا جيدة في 

إيصال الروح إلى المستثمرين. 

ولكن هناك مســـألة أخرى، الدولة مســـؤولة عنها ومتصلة 

ببقاء الصناعة الإسرائيلية على قيد الحياة. لسنوات عديدة 

شـــجعت فقط الشـــركات المنتجة للتصدير. هذا سمح لها 

بتحســـين قدرتها التنافســـية في العالـــم، وأن تكون أكثر 

ابتكارا وتحافظ على إنتاجية عالية. ومع ذلك، كانت النتيجة 

إهمال الصناعات العاملة في السوق المحلية، ونتيجة لذلك 

قت كلفة المعيشة المرتفعة أيضا.
ُ
اشت

ليس من دون ســـبب، كانت في الســـنوات الأخيرة أصوات 

لوقف دعم الصناعات التصديرية والاستثمار في الصناعات 

المحليـــة كذلك. يتم التعبير عن أحد هذه الأصوات من قبل 

بنك إســـرائيل، الذي نشر مؤخرا تقريرا شـــاملا عن مشكلة 

الإنتاجية في الاقتصاد، حيـــث يوصي بالتخلص التدريجي 

من التفضيل الكاســـح الذي تتمتع به الصادرات والصناعة 

اليوم، في منح رأس المال والضرائب والابتكار، وتقسيمهما 

بالتســـاوي بين جميـــع قطاعـــات الاقتصـــاد، والعمل على 

تحســـين الإنتاجية. حتـــى إذا تم اعتمـــاد التوصية، فهذا 

ليس بالضـــرورة أن يعيد الحياة للصناعات التقليدية. فهل 

ســـينجحون في رفع مكانة هذه الصناعات؟ هذا ما سيتضح 

بعد سنوات.

النقـــاش العام حول الحوافز لم ينته بعد. في غضون ذلك، 

هناك أسئلة أبسط تواجه الدولة صعوبة في الإجابة عليها. 

وهذا هو بالضبط في المجال الذي يُزعم أنه كان أهم الأخبار 

الاقتصادية في العقد الماضي، اكتشافات الغاز الطبيعي.

خذوا على سبيل المثال، مصنع الأدوية أونيرفارم، الذي تم 

إطلاقه في عام 2017. فقد تم إنشاء المصنع، الذي يشغل 220 

شخصا، باستثمارات تبلغ حوالي 300 مليون شيكل. وتذهب 

جميع منتجاته حاليا إلى الســـوق المحلية، والاســـتثمار في 

المصنع الجديد يهدف إلى تطوير أنشـــطة التصدير. تبلغ 

كلفـــة الطاقة في المصنع حوالي 9 ملايين شـــيكل. ولكن لو 

تم ربطـــه بالغاز الطبيعـــي بالمصنع، فـــإن تكاليف الطاقة 

ســـتنخفض بنحو 25%. لكن الشـــركة التي من المفترض أن 

تـــزود المنطقة بالغاز لا تفعل ذلـــك، وتفرض على المصانع 

المساهمة في بناء خط أنابيب الغاز. في الوقت نفسه، تلقى 

المصنع منحة بقيمة 15 مليون شيكل بموجب قانون تشجيع 

استثمار رأس المال.

اســـتعداد  إن  الإســـرائيلية.  للصناعـــة  مجـــال  هنـــاك 

المســـتثمرين للاســـتثمار وإنشـــاء مشـــاريع جديدة ليس 

بديهيا. ولكن هنـــاك بعض النقاط التي يتعين على الدولة 

معالجتها: وقف تفضيـــل المصانع المصدرة على العاملين 

في السوق المحلية، ووضع أهداف طموحة للخصوبة ستطيل 

الحياة الصناعية الإسرائيلية )بدلا من مصطنعة وسياسية( 

وتمنع اكتشـــافات الغـــاز التي تمنع النمو الذي من شـــأنه 

تحســـين الربحيـــة للصناعة المحلية، في حيـــن أن إنتاجية 

التقنية العالية »الهايتك«، أعلى بكثير ولها المستقبل.

)*( محلل اقتصادي. نقلًا عن صحيفة »ذي ماركر«.

صادرات الخدمات الإسرائيلية ستتجاوز صادرات البضائع لأول مرة!
*هل هي نهاية الصناعة التقليدية الثقيلة وبداية صناعة جديدة أفضل وأكثر كفاءة؟ ليس أكيداً *

* صادرات الخدمات تحتاج لأيدٍ عاملة أقل *عدد العاملين في الصناعات الإسرائيلية لم يتغير منذ ست سنوات، حوالي 377 ألف عامل*

التصدير الاسرائيلي: تغيرات عميقة.
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قضـايـا وآراء

بقلم: دوتان ليشم وشير حيفر )*(

المقدمة
استطاع مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير، 

 الاقتصادي من »صفقة القرن« التي 
ّ

في ســـياق عرض الشـــق

أطلقتهـــا الولايـــات المتحدة بشـــأن إسرائيل/فلســـطين، أن 

لِـــمّ بالاقتصاد الفلســـطيني بقدر كبير 
ُ
يبيّـــن المِحَـــن التي ت

مـــن الإســـهاب والتفصيـــل دون أن يأتي على ذكـــر الاحتلال 

الإسرائيلي. واستحضر كوشنير وهْم الرخاء الاقتصادي الذي 

سينعُم به الفلسطينيون كما لو أن القوات الإسرائيلية لم يكن 

لها وجود في الحيّز الفلســـطيني. وفي الوقت نفســـه، نقلت 

إدارة دونالد ترامب ســـفارتها إلى القدس واعترفت لإسرائيل 

ببسط ســـيادتها السياسية على الجولان السوري الذي ضمّته 

شِف النقاب عن إقامة 
ُ
إلى إقليمها دون وجه قانوني، وحيث ك

مستعمرة يقتصر السكن فيها على اليهود دون غيرهم، وهي 

مســـتعمرة »رامات ترامب«. كما أعلن سفير الولايات المتحدة 

ديفيـــد فريدمـــان وكبيـــر المفاوضين الأميركيين جيســـون 

غرينبلات عـــن دعمهما لضمّ المســـتوطنات غيـــر القانونية 

المقامة على أراضي الضفة الغربية. وهذا تطبيق واعٍ ومدروس 

للعزل من الناحية النظرية: ففي وُسع إسرائيل أن تتوسع كما 

لو كأن الفلسطينيون ليس لهم وجود. وفي المقابل، تستطيع 

فلسطين أن تنمو كما لو تكن تقبع تحت نير الاحتلال. 

فكيف غدا الاحتلال العســـكري الإســـرائيلي، الذي عارضته 

 الأمر، 
ّ

 الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة في مستهل
ّ

كل

يحظـــى بالتطبيع إلى درجـــة تجرّأت فيها حكومتا إســـرائيل 

والولايات المتحدة على اســـتبعاد واجهة الاحتلال »المؤقت« 

واعتناق فكرة دولة »إسرائيل الكبرى« التي ترتكز على الفصل 

العنصري في أساســـها، حيث تفـــرض أقلية يهودية حكمها 

على الأغلبية الفلســـطينية بوسائل تتنافى مع الديموقراطية 

وبالقوة العســـكرية؟ وقـــد صيغت هذه العمليـــة التي ترمي 

إلـــى تطبيع الاحتـــلال بعنايةٍ في قاعات مجالـــس إدارة خبراء 

الاقتصاد والإحصاء ومكاتبهم، ولا ســـيما في منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان الاقتصادي، من خلال الاستعانة بالنظام 

القانونـــي »للإقليـــم الاقتصـــادي« من أجل التســـليم بالضم 

باعتباره حقيقة قائمة بحكم الأمر الواقع. 

حدود الإحصاءات
دأب الجهـــاز المركزي للإحصاء الإســـرائيلي، منذ أمد بعيد، 

على نشر البيانات الإحصائية التي تتناول النشاط الاقتصادي 

الـــذي يديره المســـتوطنون اليهود في الأرض الفلســـطينية 

المحتلة. وبذلك، يوســـع هذا الجهاز حدود إحصاءاته لتشمل 

المناطـــق التي تقع خارج الخط الأخضر. أما في الضفة الغربية 

)بما فيها القدس الشـــرقية(، فلا ينشـــر الجهاز سوى بيانات 

إحصائية ترصد الأنشـــطة الاقتصادية التي يرعاها الســـكان 

اليهود فيها، مما يضفي طابعاً عنصرياً على حدود الإحصاءات 

فت الســـلطات الإسرائيلية إنشاء الجهاز 
ّ
الإسرائيلية. وقد وظ

 
ً
المركزي للإحصاء الفلســـطيني في العام 1994 باعتباره ذريعة

لتجاهل الأغلبية الســـاحقة من ســـكان الأرض الفلســـطينية 

 
ّ

المحتلة، والتعامل مع هذه المنطقة كما لو كانت منطقة تقل

فيها كثافة السكان الإسرائيليين اليهود. 

وتبوّأت هذه الممارسة موقعاً محورياً في الخلاف الذي نشب 

بين إســـرائيل والدول الأعضاء في منظمـــة التعاون والتنمية 

في الميـــدان الاقتصادي عندما خاضت المفاوضات بطريقتها 

الخاصـــة للانضمام إلى عضويـــة هذا النـــادي الحصري. فلم 

تكن الـــدول الأعضاء في المنظمة تقرّ بما قامت به إســـرائيل 

من توســـيع حدودهـــا إحصاءاتها على أســـس عنصرية. ومن 

بدِ إســـرائيل الاســـتعداد للتنازل عن الطموح 
ُ
جانب آخر، لم ت

ل أحد محاور سيادتها. 
ّ
الاقتصادي الذي يشك

فقد اقترح شلومو يتسحاك، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء 

الإســـرائيلي، علـــى منظمة التعـــاون والتنمية فـــي الميدان 

درِج إســـرائيل المســـتوطنات اليهودية في 
ُ
الاقتصادي، أن ت

حســـاباتها القوميـــة بوصفهـــا منطقة اقتصاديـــة خالصة، 

 للخروج من ذلك المأزق والســـماح لإسرائيل 
ً
باعتبارها وســـيلة

بالانضمام إلى المنظمة. 

وقد خرجـــت المنطقـــة الاقتصادية الخالصة نفسُـــها إلى 

حيّـــز الوجود بوصفها آليـــة من آليات القانـــون الدولي، التي 

اجترحهـــا مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار في العام 1982. 

ف المجتمـــع الدولي المنطقـــة الاقتصادية الخالصة 
ّ
وقد وظ

كوســـيلة لتهدئـــة العالم الذي شـــهد إدمانـــاً متزايداً على 

الوقود الأحفوري في الفترة التي تلت انقضاء الحرب العالمية 

الثانية، وذلك من خلال ترســـيم مجموعـــة جديدة من الحدود 

لِح على تســـميتها 
ُ
التي تتخطـــى الحدود السياســـية واصط

»بالإقليـــم الاقتصادي«. وبعدما دخلـــت المنطقة الاقتصادية 

الخالصة حيز النفاذ والســـريان في العام 1994، غدت كل دولة 

، مجموعتين من الحدود، 
ً
ساحلية على وجه الأرض تملك، فجأة

إحداهما سياســـية والأخـــرى اقتصادية. وقـــد تمتدّ الحدود 

الاقتصادية حتى مســـافة تبلغ 200 ميل بحري داخل الأراضي 

التي تقع في قاع البحر على امتداد شواطئ الدولة الساحلية. 

وتســـتطيع دولة ما، في هذه المنطقة، التي تسمّى »المناطق 

الاقتصاديـــة الخالصة«، أن تفرض الاحتـــكار الاقتصادي على 

عَدّ مـــن الموارد الطبيعية في 
ُ
اســـتغلال الأحافير التي باتت ت

يومنا هذا. وفي وُســـع هذه الدولة، كما هي حال النرويج مثلًا، 

أن تســـتغل هذه الموارد الطبيعية وأن تنشئ صندوقاً للثروة 

من شـــأنه أن يضمن الأمـــن الاقتصـــادي لمواطنيها. وبخلاف 

ذلك، تستطيع هذه الدولة أن تعهد بالحق الحصري في جني 

الأرباح من هذه الموارد إلـــى مصادر خارجية وفرض الضرائب 

عليها مقابل نســـبة مئويـــة في الإيـــرادات المتحصّلة منها. 

وفضلًا ذلك، ففي وســـع تلك الدولـــة أن تتنازل عن هذا الحق 

دون مقابل لحفنة من الشركات المتعددة الجنسيات. وأخيراً، 

فقد تتـــرك الدولة المعنية تلك المناطق وشـــأنها بدافع من 

حرصها على رفاه الكوكب وسكانه. 

فه 
ّ
ولم يغيّر مصطلح المنطقة الاقتصادية الخالصة الذي وظ

يتســـحاك على نحو غير تقليدي، وتعامـــل بموجبه مع الضفة 

الغربية باعتبارها محيطاً والمســـتوطنين الإسرائيليين كما لو 

كانوا أحافير، الواقع الذي يقول إنه كان يقترح نهجاً إحصائياً 

قائماً على العزل العنصري: ففي الأرض الفلسطينية المحتلة، 

تشـــمل الإحصاءات تعداد مـــن لا يتجاوز عددهـــم 600 ألف 

إســـرائيلي يهودي، في حين لا يِرِد ذكر الفلســـطينيين الذي 

يبلغ تعدادهم 5ر4 مليون نســـمة في الإحصاءات بكل بساطة. 

وقد رفضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 

طرح يتســـحاك، وطالبت إسرائيل بإرســـال الإحصاءات التي لا 

تشمل الأرض الفلسطينية المحتلة على الإطلاق. 

وكان الحـــل التوفيقي الذي جرى التوصـــل إليه يتمثل في 

أن تنضم إســـرائيل إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

الاقتصـــادي فـــي العـــام 2010، وأن تضع بين يـــديْ المنظمة 

إحصـــاءات جديـــدة في غضون عـــام واحد، بحيـــث تميّز بين 

إســـرائيل ضمن حدودها التي تحظى باعتراف دولي والأرض 

ت إســـرائيل بهـــذا الاتفاق، 
ّ
الفلســـطينية المحتلة. وقد أخل

واســـتعانت المنظمـــة بخبرائهـــا الاقتصاديين في ســـياق 

المحاولـــة التي بذلتها للخـــروج بهذا التمييز. وكان الفشـــل 

مـــن نصيب المنظمـــة بالطبع، حيث انتهى بهـــا المطاف إلى 

نشـــر تقارير حول إســـرائيل على النحو الذي أراده يتسحاك 

تماماً: فقد أدرجت الإحصاءات التي تشـــمل جميع المواطنين 

الإسرائيليين في إسرائيل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، 

ت الطرف عن 5ر4 مليون فلســـطيني يعيشون في الأرض 
ّ

وغض

الفلســـطينية المحتلة ويقبعون تحت الســـيطرة الاقتصادية 

الكاملة التي تفرضها إسرائيل عليهم. 

ويواجـــه أي امرئ يســـعى إلى كتابة قصـــة الاقتصاد الذي 

يشـــهد التمييز في إقليم فلســـطين التاريخية عقبات عدّة. 

فإســـرائيل لا تنفـــكّ تخالف الاتفاق الـــذي أبرمته مع منظمة 

التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ولا تقدّم مجموعتين 

من الحسابات القومية، إحداهما تشمل المنظمة الاقتصادية 

الخالصة والأخرى لا تشـــملها. ففي البيانات الإحصائية التي 

ينشـــرها الجهاز المركزي للإحصاء الإســـرائيلي على الملأ، لا 

ف النشاط الاقتصادي في المنطقة الاقتصادية التابعة 
َّ
يصن

لإسرائيل إلى نشـــاط في الأرض الفلسطينية المحتلة ونشاط 

داخل إسرائيل. ولذلك، فليس هناك من طريقة سهلة لحساب 

الإحصـــاءات التي تتنـــاول إســـرائيل ضمن نطـــاق حدودها 

السياســـية. ولا يُعَدّ جمع الحســـابات القومية التي ينشـــرها 

جهازا الإحصاء المركزيان الإسرائيلي والفلسطيني مع بعضها 

بعضـــاً مهمة يســـيرة كذلـــك، لأن كلًا من هذيـــن الجهازين 

يســـتخدم منهجيات مختلفة، ويُجري التعداد الســـكاني في 

ف تعاريف مختلفة في ترســـيم حدود 
ِّ
أعوام مختلفـــة ويوظ

المناطـــق. ويظهر هذا الأمر بجلاء في أكبر مدينة إســـرائيلية 

وأكبر مدينة فلسطينية - القدس - التي يدّعي جهاز الإحصاء 

المركزي الإسرائيلي وجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أنها 

جزء من منطقته الاقتصادية. 

الاقتصاد الواحد
تحظى إســـرائيل بسمعة دولية بوصفها دولة حديثة تملك 

اقتصاداً مزدهراً قائماً علـــى التكنولوجيا المتقدمة ونظامين 

ممتازين فـــي التعليم والصحة. فعلى مؤشـــر الأمم المتحدة 

 إسرائيل المرتبة الثانية والعشرين 
ّ

للتنمية البشـــرية، تحتل

ماً فـــي العالم )حتـــى العام  فـــي قائمـــة البلـــدان الأكثر تقدُّ

2018(. ولا تتيسّـــر هذه النظرة إلى الاقتصاد الإســـرائيلي إلا 

بالتســـليم الضمني بالعزل المتأصل في المنظومة السياسية 

الإسرائيلية. 

ومن الإشـــارات الدامغة التي تبيّـــن الطريقة التي بات فيها 

العزل يعرّف الاقتصاد الإسرائيلي الردّ الذي قدمته إسرائيل 

على أول تقرير صدر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

الاقتصـــادي حول إســـرائيل فـــي العام 2010. فقـــد وجّه هذا 

التقرير الانتقاد لنظام التعليم القائم على العزل الذي تطبّقه 

إســـرائيل والارتباط الوثيق بين الهويـــة الدينية والإثنية من 

جهة، والفقر من جهـــة أخرى. وكان ردّ رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهـــو: »لو اســـتبعدنا العـــرب والمتدينيـــن المتزمتين، 

لـــكان وضعنا ممتـــازاً!« وتجدر الإشـــارة إلـــى أن نتنياهو لم 

يطالب فـــي تصريحه باســـتبعاد الفلســـطينيين في الأرض 

الفلسطينية المحتلة فحسب، بل واستبعاد المواطنين العرب 

في دولة إســـرائيل، والذين تبلغ نســـبتهم نحو 22 في المئة 

من الســـكان، فضلًا عن نحو 15 في المئة من الســـكان اليهود 

ـــى أن يقدّم للعالم 
ّ
المتدينيـــن المتزمتيـــن. فنتنياهو يتمن

اقتصاداً إســـرائيلياً لا يقيم وزناً إلا لما نســـبته 63 في المئة 

مـــن المواطنين، ونحو 42 في المئة من الســـكان في الاقتصاد 

الواحد. 

وبنـــاءً علـــى ذلك، ما الذي تبـــدو عليه إحصـــاءات الاقتصاد 

الواحد في الواقع؟ وما متوســـط الناتج المحلي الإجمالي للفرد 

في منطقة إسرائيل/فلســـطين برمّتها؟ وما النســـبة المئوية 

للأفـــراد العاطلين عـــن العمل والأفراد الذين يعيشـــون تحت 

خط الفقر؟ وما متوسط سن العمل؟ وتبيّن العقبات المنهجية 

التي تواجه هذه الأسئلة، التي تبدو بسيطة في ظاهرها، مدى 

ف فكـــرة الدمج، حتى من وجهة نظر إحصائية فحســـب.  تطرُّ

فهذه الحســـابات تتطلب اقتطـــاع مقتطفات من تقارير تكاد 

لا تتـــواءم معاً وتقـــدّم بيانات غير متزامنة ومجمّعة حســـب 

منهجيات مختلفة وحياكتها معاً. 

وربّما يُعَدّ الناتج المحلي الإجمالي من أيسر الأمور التي يمكن 

قياســـها، على الرغم من أن الاقتصاد غير المنظم، ولا سيما في 

قطاع غزة، يجعل هوامش الخطأ لهذا الحســـاب واسعة إلى حدّ 

مخيـــف. فالتقارير الصادرة عن البنـــك الدولي تفيد بأن الناتج 

المحلي الإجمالي في الأرض الفلســـطينية المحتلة )بالنســـبة 

للفلســـطينيين فقط، دون المســـتعمِرين الإسرائيليين( وصل 

إلـــى 7ر14 مليار دولار في العام 2018. كما يشـــير البنك الدولي 

إلـــى أن الناتج المحلي الإجمالي في إســـرائيل )والذي يشـــمل 

المســـتعمرين، دون الفلســـطينيين في الأرض الفلســـطينية 

المحتلة( سجّل 3ر353 مليار دولار في العام نفسه. وإذا قسّمنا 

هذا على العدد الكلي لأفراد الســـكان، الذيـــن يبلغ تعدادهم 

813ر824ر13 نســـمة )وذلـــك بجمـــع تقديـــرات عدد الســـكان 

الصـــادرة عن الجهاز المركـــزي للإحصاء الإســـرائيلي والجهاز 

المركزي للإحصاء الفلســـطيني في العام 2018 معاً(، نصل إلى 

ناتج محلي إجمالي قدره 619ر26 دولاراً للفرد الواحد. وهذا يضع 

معدل ازدهـــار الاقتصاد الواحد في مكان ما بين كازاخســـتان 

م الترتيب العالمي. ويكمن الفرق، بالطبع، في 
ّ
ورومانيا على سل

عان بقـــدر يفتقر إلى قدر أكبر بكثير من 
َّ
أن الدخل والثروة يوز

المساواة في إسرائيل/فلســـطين مما هو عليه في كازاخستان 

ورومانيا، لأن الطبقة العليا من الإسرائيليين اليهود المقيمين 

في شـــمال تـــل أبيب يتمتعون بأســـلوب حيـــاة يضاهي ذلك 

الســـائد في أوســـاط أثرياء الأوروبيين ولا يَسَـــع سكان الأحياء 

الفقيرة في مدينـــة غزة أن يتصوره، وهي أحياء تماثل الأحياء 

الفقيرة فـــي البرازيل أو الأحياء التي يطغـــى عليها الفقر في 

نيودلهي. ولا تبعُد تل أبيب وغزة سوى كيلومترات معدودة عن 

بعضهما بعضاً وتقعان على الساحل نفسه. 

وعندما يتعلق الأمر بالمؤشرات الاقتصادية الأخرى، كالفقر 

عَدّ الفجـــوة المنهجية 
ُ
والبطالـــة ومتوســـط الأجور وغيـــره، ت

سَدّ دون الاســـتعانة بفريق من خبراء الإحصاء 
ُ
أوســـع من أن ت

والاقتصاد. 

الخلاصة
عند طرح الاقتصاد الواحد الذي يخضع للسيطرة الإسرائيلية 

الحصرية على بســـاط البحـــث، يأخذ الجدل السياســـي الذي 

يتناول إسرائيل/فلســـطين وجهة نظر جديدة بكاملها. فقد 

حظيت اتفاقيات أوسلو التي وُقعت في حقبة التسعينات من 

القرن الماضي بدعم هائل من أســـرة المجتمـــع الدولي لأنها 

رت النضال الذي خاضه الفلســـطينيون 
ّ
بسّـــطت القضية وأط

في ســـبيل الحرية وإعمال حقوق الإنســـان فـــي إطار »الصراع 

الإسرائيلي- الفلسطيني«، كما لو كان شعبان، أو بلدان، يقتتلان 

على مســـاحة من الأرض. ويستدعي الواقع الاقتصادي القائم 

على الأرض اعتماد منظور مختلف تمام الاختلاف: ليس هناك 

ســـوى اقتصاد واحد. ففي هذه المنطقة برمتها، لا يُســـمح إلا 

لبنـــك مركزي واحد بطباعة عملة واحدة )تحمل الرموز القومية 

الإســـرائيلية(. وتتولى وزارة المالية الإسرائيلية الرقابة على 

الضرائب وتحصيلها، وتمنح الســـلطات الإســـرائيلية السلطة 

الفلســـطينية، وحكومة حماس كذلك، اســـتقلالًا ذاتياً محلياً 

تاح له قدرة محدودة على 
ُ
محدوداً كما لو كانتا مجلســـاً بلدياً ت

تحصيل بعض الضرائب المحلية وإدارة موازنة صغيرة. 

ســـع. 
ّ
وتتغلغـــل الانقســـامات داخـــل هـــذا الاقتصاد وتت

فالفلسطينيون في غزة يعيشـــون فيما يشبه ظروف السجن 

لون عـــن بقية أنحاء العالم، والفلســـطينيون في الضفة 
َ
ويُعز

الغربيـــة محصورون أيضاً في جيوب تخضع لســـيطرة صارمة 

وتحيـــط بهـــا جدران وشـــوارع مشـــيّدة على أســـاس الفصل 

العنصري، حيث يســـتطيع المستعمِرون الإسرائيليون السفر 

عليها وعبورها دون السكان الأصلانيين، الذي يبلغ تعدادهم 

الملاييـــن. وحتى داخل »إســـرائيل نفســـها« )بمعنى حدود 

العام 1967 التـــي تحظى باعتراف دولي(، يتعرض المواطنون 

غير اليهود لمســـتويات متفاوتة من العزل والتمييز. وفضلًا 

عـــن ذلك، فحتى المواطنون اليهود في إســـرائيل يعيشـــون 

في مجتمع تســـوده مســـتويات عالية من التراتبية الهرمية 

وانعدام المساواة، حيث يمكن للأصل الإثني والانتماء الديني 

والخلفية الأسرية والجنس أن يخمّن الفرص الاقتصادية التي 

تتاح للواحد منهم فيه. 

ويُعَـــدّ كل تقرير يصدر عن منظمة التعـــاون والتنمية في 

الميـــدان الاقتصادي في ظل هذه المعطيـــات ملوّثاً بالوقائع 

التي يفرزها نظام الفصل العنصري الإســـرائيلي. ولا يُشـــغِل 

عدد ليس بالقليل من خبراء الاقتصاد في المنظمة أنفســـهم 

بإسرائيل/فلســـطين ولا يلقـــون لها بالًا علـــى الإطلاق. فهم 

يؤلفـــون التقارير التي تتناول المعـــدلات المتنامية لانعدام 

المساواة في اقتصادات البلدان الأعضاء في المنظمة، وأهمية 

ي الشفافية في فرض الضرائب، 
ّ
الاستثمار في التعليم، وتوخ

والاســـتثمار في الطاقة المتجددة ومحاربة تغير المناخ. وكل 

تقرير من هذه التقارير يقدّم بيانات ترتكز في أساسها على 

الكذبة التي تقول إنه ليس للفلسطينيين وجود في المنطقة 

الاقتصاديـــة الخالصة التي تملكها إســـرائيل. وحتى إذا كان 

الأثر الذي يفـــرزه ذلك على جميع الإحصاءات التي تنشـــرها 

المنظمة ضئيلًا عند حســـاب المتوســـط الشـــامل في جميع 

البلدان الأعضـــاء فيها، فلا يزال كل تقريـــر تصدره المنظمة 

يسهم بقدر بســـيط في اعتماد الإحصاءات الإسرائيلية على 

علاتها والتقصير في إبراز العزل القائم. 

)*( باحثان إس���رائيليان. د. ليش���م أصدر في الع���ام 2016 كتاباً بعنوان 

»أص���ول النيوليبرالي���ة: نمذجة الاقتصاد من المس���يح حتى فوكو«، ود. 

حيفر أصدر في العام 2017 كتاباً بعنوان »خصخصة الأمن الإسرائيلي«. 

ترجمة خاصة. 

الـضـم الـسـيـاسـي تـحـت سـتـار »الـتـعـاون الاقـتـصـادي«!

قالت ورقـــة »تقدير موقـــف« جديدة صـــادرة عن »معهد 

دراســـات الأمن القومـــي« في تل أبيب إنه منـــذ العام 2014، 

وعلى خلفية التدخل العســـكري في ســـورية، اتخذت إيران 

سلسلة خطوات، بهدف تعزيز وضعها ونفوذها، وانتشارها 

العسكري، وانتشـــار وكلائها في سورية ولبنان. وأشارت إلى 

ـــع إيران إلى بلورة كتلة 
ّ
أن هذا الهدف ينبع أساســـاً من تطل

من الدول يكون للشـــيعة فيها وضع مهيمن، يمتد من غرب 

أفغانستان حتى لبنان والبحر الأبيض المتوسط. ويُشتق هذا 

الهدف من رؤية إيران الاستراتيجية بأن الموقع المتقدم لها 

في مواجهة أعدائها موجود على مسافة بعيدة عن حدودها 

الغربية، في نطاق سورية - لبنان. وهذه الخطوات هدفت إلى 

ربط النظام في سورية بها وقتاً طويلًا، حتى في حال اضطرت 

إلى إخراج قواتها من سورية، و/أو انهيار نظام بشار الأسد.

ورأت الورقة، التي كتبها إفرايم كام، أحد كبار الباحثين في 

المعهد المذكور، أنه يمكن تقسيم هذه الخطوات الإيرانية 

إلـــى مجموعتين: الأولـــى تتضمن خطوات غرضهـــا التأثير 

فـــي الوضع الداخلـــي في ســـورية، وتعزيز النظـــام الحاكم 

فيها، والتأثير في علاقته بإيـــران. وتضمنت هذه الخطوات 

سلســـلة اتفاقات اقتصادية تســـاعد نظام الأسد على إعادة 

إعمار الدمار الذي تســـبب به لســـورية، وتضمن مكانة إيران 

وعملية إعادة الإعمار. وهي تشمل نشاطات إيرانيةـ بموافقة 

وتشجيع نظام الأسد، ونقل سكان شيعة إلى سورية وتسلل 

القيم الإيرانيـــة الدينية والثقافية إليها. ونظراً إلى أن هذه 

الخطوات لها علاقة بالوضع الداخلي في سورية، من الصعب 

علـــى أي طرف خارجي، بمن فيه إســـرائيل، لجمـــه أو التأثير 

فيه بصورة كبيرة، علـــى الرغم من أن تعزيز مكانة إيران في 

سورية له دلالات سلبية بالنسبة إلى إسرائيل. 

والمجموعـــة الثانية من هـــذه الخطوات لهـــا أهمية أكبر 

بكثيـــر بالنســـبة إلى إســـرائيل، لأنهـــا تهدف إلـــى زيادة 

التهديـــد الإيراني إزاءها، وخصوصاً بواســـطة تعزيز قدرات 

خرى - 
ُ
حزب الله اللبناني - وأيضاً الميليشـــيات الشـــيعية الأ

في لبنان وســـورية وحتى في العراق. وتشمل هذه الخطوات 

نقل كميات كبيرة من العتاد العسكري النوعي، في الأساس 

صواريخ باليستية وقذائف وصواريخ مضادة للدروع وصواريخ 

بحر - بر إلى ســـورية ولبنان، وإقامة مصانع في سورية ولبنان 

والعراق لإنتاج وســـائل قتال وتطويرها. لكن بُعد المســـافة 

من إيران تفرض بناء شـــبكة محاور استراتيجية تضمن لها 

استخداماً آمناً وتقلص التشويش عليها من عناصر معادية 

وعلى رأسها إسرائيل. وهذه الشبكة تتضمن ثلاثة مكوّنات 

مهمة: الممر البـــري الذي يبدأ من إيران ويمر في العراق إلى 

ســـورية ولبنان؛ ربط سكة الحديد الإيرانية بالعراق وسورية، 

بحيث تربط إيران والخليج العربي بالبحر المتوسط؛ قدرة على 

استخدام مرفأ ســـوري - في هذه الحال مرفأ اللاذقية - الذي 

سيمنح إيران موقعاً على البحر المتوسط.

وأكدت الورقة أنه في عملية بناء الموقع الاســـتراتيجي في 

سورية تواجه إيران العائق الإسرائيلي، بينما لم تطور حتى 

الآن، مـــن جميع النواحي، رداً ملائماً على التفوق العســـكري 

الإسرائيلي في هذه المواجهة. وجذور المشكلة هي المسافة 

البعيدة بين إيران والساحة السورية، التي تجعل من الصعب 

علـــى إيران اســـتخدام قواتها في الفضاء الســـوري، وتدني 

مستوى ســـلاح الجو الإيراني مقارنة بسلاح الجو الإسرائيلي. 

في هذا الوضع، حتى الآن لم يُســـتخدم ســـلاح الجو الإيراني 

أبداً في الســـاحة الســـورية، والدفاع الجـــوي الإيراني ليس 

ناجعاً بما فيه الكفاية، وروســـيا لا تساعد إيران في منع هذه 

الهجمات. لذلك بقي سلاح الجو الإسرائيلي حراً تقريباً تماماً 

في مهاجمة أهداف تابعة للقوات الإيرانية والميليشـــيات 

الشيعية في ســـورية، بينما قلصت إيران ووكلاؤها الرد ضد 

أهداف إسرائيلية.

وتخلص الورقـــة إلى أن معنى ذلك هو أنه إذا نجحت إيران 

في اســـتكمال بناء شـــبكة المحـــاور التي تخطـــط لها، فإن 

المشكلة ستظل هي نفســـها - تفوّق سلاح الجو الإسرائيلي 

وقدرتـــه الموثوق بهـــا على إصابة أهـــداف مهمة في هذه 

الشـــبكة، بالاســـتناد إلـــى معلومـــات اســـتخباراتية نوعية 

ودقيقـــة. وينطبق ذلك علـــى المكونات الجديـــدة في هذه 

المنظومة - شبكة ســـكة الحديد والاستخدام الإيراني لمرفأ 

اللاذقيـــة. وبرأيها ســـيتعين على إيـــران إذن أن تحاول بناء 

قدرات جديدة لرد أكثر إيلاماً، في اســـتطاعته ردع إسرائيل 

عن مواصلة هجماتها. 

وفيما يتعلق بمجموعة الاتفاقات بين إيران وســـورية، جاء 

في الورقة:

المساعدة العسكرية الواسعة التي منحتها إيران لسورية 

منذ العام 2012، وفي الأســـاس منذ العام 2014، كانت ناجمة 

عها الطرفان، الهدف منها 
ّ
بالتأكيد عن مجموعة اتفاقات وق

ترتيب التدخل العســـكري الإيراني في ســـورية والمساعدة 

الاقتصادية الواســـعة التي منحتها إيران لها. مضمون هذه 

الاتفاقات لم يُكشـــف عنه، بما هو أبعـــد من ملامحه العامة، 

ورقة »تقدير موقف« جديدة لـ »معهد دراسات الأمن القومي«:

لماذا تشكل إسرائيل عائقاً أمام عملية بناء موقع استراتيجي لإيران في سورية؟

لكن لا شـــك في أنه كان لهذه المساعدة دور مركزي في نجاح 

نظام الأسد في البقاء وبداية انتعاشه. منذ العام 2018، وبعد 

أن اتضح أن نظام الأسد قد نجا من خطر الانهيار القريب، جرى 

الكشـــف، بالتدريج، عن تفصيلات عامـــة إضافية للاتفاقات 

عة بين إيران وسورية، والتي ستؤثر في شبكة العلاقات 
ّ
الموق

بينهما مســـتقبلًا. في الوقت عينه، من الممكن الافتراض أن 

جزءاً من هذه الاتفاقات، وخصوصاً في المجال العســـكري، لم 

يُكشـــف عنه حتى بملامحه العامة - بين هذه الاتفاقات، كما 

يبدو، تلك التي لها علاقة بالمواجهة مع إسرائيل.

عت إيران 
ّ
ضمن هذا الإطـــار، في آب 2018 وفي آذار 2019، وق

وســـورية مجموعة اتفاقات تتعلق بتوسيع النشاط العسكري 

بيـــن البلديـــن، وإعادة بنـــاء القـــوات العســـكرية والصناعة 

العسكرية في ســـورية. هذه الاتفاقات أكدت أيضاً استمرار 

وجود المستشارين العسكريين الإيرانيين في سورية - صيغة 

يبدو أن الغـــرض منها التغطية على اســـتمرار وجود عناصر 

»الحرس الثوري« و«فيلق القدس« والميليشيات الشيعية في 

ع الطرفان 
ّ
سورية. على الصعيد الاقتصادي، في 2018-2019 وق

سلســـلة اتفاقات تتعلق باســـتثمارات إيرانية في ســـورية، 

مـــن أجل بناء مناطق دمرتها الحرب وإعـــادة إعمارها، وتزويد 

ســـورية بالنفط الإيراني، وفي مجالات النقل والسكة الحديد 

واستغلال المواد الخام.

والطرفـــان معنيـــان جـــداً بتوســـيع العلاقات العســـكرية 

والاقتصاديـــة بينهما. بالنســـبة إلى ســـورية، إيـــران تقدم 

لها أكبر مســـاعدة اقتصادية منذ ســـنوات، مـــن دون وجود 

بديل. الدعـــم الإيراني الاقتصادي لســـورية مهم، وخصوصاً 

في الســـنوات الأخيرة، لمواجهة الدمار الذي ســـببته الحرب 

الأهلية. لهذا الســـبب لن يسارع نظام الأســـد، كما يبدو، إلى 

مارَس 
ُ
المـــسّ بعلاقته بإيران، على الرغم مـــن الضغوط التي ت

عليه. فـــي نظر النظام الإيراني، المســـاعدة الاقتصادية هي 

أداة مركزية لربط ســـورية بها، ومن أجـــل تعزيز نفوذها في 

المنطقـــة الواقعة بين إيران والبحر المتوســـط. بالإضافة إلى 

ذلك، فـــي ضوء العقوبات الاقتصاديـــة المفروضة على إيران 

والوضع الاقتصادي المتدهور، وفي ضوء الانتقادات الداخلية 

في إيران للأموال التي تحوّل إلى ســـورية، من المهم للنظام 

الإيراني أن يبين أن العلاقة بســـورية تجلب فوائد اقتصادية 

حقيقية لإيران من ضمنها استثمارات إيرانية في سورية. 

قصف اسرائيلي لموقع إيراني في سورية.
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فـــي الخطـــاب البيئي في إســـرائيل، هناك أشـــخاص 

مســـتعدون لرفض الحجج التـــي أثارهـــا كل من ياعيل 

كوهين- فـــاران وجونثان أيكنبـــاوم وروح الطوارئ التي 

يثيرها علماء البيئة بصدد الحاجة إلى التعبئة في الحرب 

ضد المنـــاخ. وأحدهم هو البروفســـور نير شـــفيف، من 

قســـم الفيزياء في الجامعة العبرية بالقدس، الذي جادل 

منذ ســـنوات بأن الاحتباس الحراري ليس نتيجة النشاط 

البشري، بل هو ناجم عن نشاط المجموعة الشمسية.

يدعـــي شـــفيف أن ظاهـــرة الاحتباس الحـــراري في 

القرن الماضي ارتبطت بالتغيرات الدورية في إشـــعاع 

الشـــمس، في حين أن مساهمة البشـــرية في ظاهرة 

الاحتباس الحراري متواضعة للغاية. قام شفيف بنشر 

هـــذه الأطروحة في المقـــالات العلمية التي نشـــرها 

في العقدين الأخيرين، وفي سلســـلة مـــن المقابلات 

والمقالات في وسائل الإعلام الرئيسة. يجادل شفيف 

أيضاً بأنه لا يوجد ســـبب للقلق بشـــأن القرن المقبل - 

ويقول إن كوكبنا من المرجـــح أن ترتفع درجة حرارته 

بمقـــدار 5ر1 درجة مئوية، أي أقـــل بكثير من توقعات 

الهيئـــة الحكومية الدوليـــة المعنية بتغيـــر المناخ 

)IPCC(، التـــي تحذر من ارتفاع حـــاد بدرجة أكبر من 4 

إلى 8 درجات.

وفقاً لشفيف، فإن تأثير النشاط البشري على الاحترار 

المناخي ليس كبيراً. وهو يقـــول: »كمية الحرارة التي 

تدخل وتخرج مـــن المحيطات في نفـــس الوقت الذي 

تحدث فيه التغيرات في النشـــاط الشمســـي هائلة، 

مما يثبت دون أدنى شـــك أن الشمس لها تأثير كبير 

على المنـــاخ«. و«لم يحاول أحـــد أن يوضح أن هذا كان 

صحيحاً، بل تم تجاهله فقط. من الســـهل على مجتمع 

أنصار المناخ تجاهل ذلك بـــدلًا من التعامل معه. في 

عام 2014، أكد رادار على مســـتوى ســـطح البحر يعمل 

على أســـاس رادار الأقمـــار الصناعية مـــا ادعيته في 

عام 2008. إنه يظهر دون أدنى شـــك أن الشمس لها 

تأثير أكبر بكثير مما تزعمه الهيئة الحكومية الدولية 

المعنية بتغير المناخ، لكنها ببساطة تتجاهلها لأنها 

غير ملائمة لها. أصبح مفهوم الأخضر نوعا من الدين. 

أنا لســـت أخصائيا اجتماعيا ولا أخصائيا نفســـيا، ولا 

أفهـــم لماذا يتصرف الناس بهـــذه الطريقة، لكن في 

الحقيقة، نشـــأت في منزل يعتمد الطاقة الشمســـية 

وبما أنني كنـــت طفلًا صغيراً، فأنا علـــى دراية بحفظ 

الطاقة والبيئة وهذا جـــزء من نظرتي للعالم. لذلك أنا 

أؤيد أســـلوب الحيـــاة الأخضر، كما أننـــي لا أعتقد أننا 

ســـنواصل حرق الوقـــود الأحفوري لفتـــرة طويلة لأنه 

ستكون لدينا مصادر طاقة أرخص«.

باحث: ربما لا ينزعج الجمهور من المشاكل
البيئية بسبب طابع تغطيتها الإشكالي

كما قدمت حجج مماثلة من قبل الكيميائي البروفسور 

جونثان دوبي من قسم الكيمياء في جامعة بن غوريون: 

»الصحافـــة مليئـــة بالحقائـــق الخاطئة عـــن الأمازون. 

الأمازون يحترق، وهذا ســـيء حقاً، ولن تكون ســـعيداً 

برؤيـــة الغابات تحتـــرق. أتمنى أن نبقيهـــا كما هي. 

ولكن تشـــير الأرقام إلى أن هنـــاك انخفاضاً كبيراً في 

إزالـــة الغابات وفي عدد الحرائـــق - وهذا العام أقل من 

النصـــف مقارنة بالحرائق في الأعـــوام 2005 و 2006 و 

2007 و 2012. على عكس ما يزعم، فإن غابات الأمازون لا 

توفر أبداً الأكسجين، إنه نظام مغلق - فهناك حيوانات 

ونباتات تعمل على تحريك الأكسجين واستخدامه. هذا 

هو الواقع العلمي. لن تختنق بسبب حرائق الأمازون«.

يعتـــرض دوبـــي أيضـــاً على الزعـــم بـــأن الجمهور 

الإسرائيلي غير مبال نســـبياً بالخطاب البيئي، مقارنة 

بالجمهور في الدول الأخرى: »الجمهور الإسرائيلي ذكي 

مثل أي جمهور آخر ومهتم. وخاصة في إسرائيل التي 

هي دولة سياسية للغاية، الجمهور هو حيوان فضولي 

ونشـــط. ربما لا ينزعج الجمهور من المشـــاكل البيئية 

على وجه التحديد بســـبب طابـــع تغطيتها. تحذيرات 

مثل: نحـــن في انهيار مناخي رهيـــب وإذا لم نتحرك 

على الفور فبعد عشـــر سنوات سنضيع، هي تحذيرات 

تؤدي لنتيجة عكســـية - هذه هي الأشياء التي تجعل 

الجمهور ينـــام، لأن الجمهور يرى الأشـــياء ويقول: لا 

أعتقد ذلك، أنت لـــم تقنعني. ينظر الناس إلى الرعب 

ويدركون أن هذا نداء موجـــه للعاطفة وليس منطقياً. 

يجب أن يكـــون دور الإعلام واحدا ووحيدا- التحقق من 

البيانات، لأنها مشكلة علمية- تكنولوجية«.

يتــــم تعزيــــز الحجج العلميــــة لشــــفيف ودوبي ضد 

حملة الاحتباس الحراري من قبل هيلل غرشــــوني، طالب 

دكتــــوراه في فــــوروم يدعى »كوهيلت«. غرشــــوني هو 

مدوّن متديّن يميني ينشــــر مقالات في وسائل الإعلام 

بشــــكل دوري، وغالبــــاً في مواقع دينيــــة. ويعتبر كاتباً 

مؤثراً على الشبكات الاجتماعية. لديه نظرة نيوليبرالية 

واضحــــة للعالم، بحجة أن إســــرائيل كدولة ليس لها أي 

تأثير على مناخ الأرض. يقول: »ادعائي بســــيط للغاية: 

بغــــض النظر عن رأيــــك في ظاهرة الاحتبــــاس الحراري 

والتأثير البشــــري وقدرتنا على وقف الاحترار العالمي، 

ليس لإسرائيل أي تأثير على المناخ، لذلك من السخف 

أن تجمــــع موارد خاصة أو تحظر منتجات معينة أو تقيد 

أشخاصاً بكل الطرق، وأن تستثمر في الطاقة المتجددة. 

نحن صغيــــرون لدرجة أنه ليس لنا أي تأثير. بالنســــبة 

لي، فإن محاولة وقف الاحترار العالمي مماثلة لمحاولتنا 

وقف دوران الكرة الأرضية، فكم بالأحرى في إســــرائيل، 

حيــــث ليس لدينــــا أي تأثير على هذا الأمــــر. لذلك، من 

المنظور المحلي، يجب ألا نثقل بأي شــــكل من الأشكال 

علــــى دولة إســــرائيل ومواطنيهــــا في كل مــــا يتعلق 

بمكافحــــة الاحتــــرار«. ويعتقد غيرشــــوني أن الأنظمة 

القانونية تميــــل عادة إلى أبعد من ذلك، مستشــــهداً 

بمثالين محليين: »على ســــبيل المثال، حملة بلدية تل 

أبيب ضد استخدام سيارة خاصة، أو الحرب على مصانع 

التلوث في حيفا. وكذلك اســــتخدام سيارة خاصة، فقد 

يؤدي إقالة آلاف العمال في حيفا والحد من اســــتخدام 

سيارة خاصة في تل أبيب إلى مزيد من الضرر«.

باحث نقدي: الادعاء بأننا قليلو التلويث غير أخلاقي!
بيـــن الذين يجـــدون صعوبة في ســـماع هذه الحجج 

البروفسور بنحاس ألبرت، وهو محارب قديم في أبحاث 

المناخ فـــي إســـرائيل. يركز ألبـــرت، المتخصص في 

علـــوم الغلاف الجوي في الجامعـــة العبرية، على بحثه 

حول التغيرات المناخيـــة المتوقعة في القرن الحادي 

والعشـــرين، ويـــدرس آثار الإنســـان والمـــدن الكبرى 

على المناخ. ويقول غاضبـــاً: »إن الادعاء بأننا صغيرون 

وملوثون قليلًا هو ادعاء غير أخلاقي... نحن في نهاية 

المطـــاف نضم عددا من الشـــركات الرائدة في العالم، 

حيث يتراوح انبعاث ثاني أكسيد الكربون لكل شخص، 

ما بين 10 إلـــى 12 طنا، وهو واحد مـــن أعلى المعدلات 

في العالـــم. وعلى الرغم من أنها ليســـت 18 طناً مثل 

الولايـــات المتحدة، إلا أنها بعيدة جداً عن ربع طن، كما 

هـــي الحال في الهنـــد. وحجة غرشـــوني حول مصانع 

تلـــوث حيفا تتلخـــص في القول: أي شـــخص يتحدث 

عن مصانع تلوث حيفا بهذا الشـــكل يظهر وقاحة غير 

عادية. يمكن بواسطة إجراءات حكيمة إيجاد عمل لأي 

شـــخص ســـيتم فصله من المصانع عند إغلاقها، لكن 

الضرر الذي يلحق بصحة مئات الآلاف من الأشـــخاص، 

كل لحظـــة، كل يـــوم، عظيـــم للغايـــة. وتظهر أحدث 

الدراســـات بصراحة أن الإصابة بالسرطان في المناطق 

المعرضـــة للانبعاثـــات من تلك المصانـــع في منطقة 

حيفا مرتفعة بشكل خاص«.

ألبرت هـــو ربما واحد من أفضـــل الباحثين في مجال 

المناخ في إســـرائيل، وأحد أبـــرز الباحثين في العالم. 

وخـــلال 40 عامـــاً من البحث، نشـــر حوالـــي 200 مقالة 

فـــي المجـــلات المتخصصة، وقـــام بتطوير سلســـلة 

مـــن نمـــاذج الظواهر المناخيـــة، وفي عـــام 2018 فاز 

بجائزة بيرانكس لرابطـــة علوم الأرض التابعة للاتحاد 

الأوروبي، تكريما لإنجازاتـــه العلمية. »أنا أعرف مزاعم 

نير شـــفيف«، يقول، »لقد تم حتى الآن نشر ما يقرب 

من 4 مقالات حول الإشـــعاع الشمســـي والتي أظهرت 

بعـــض الارتباط بيـــن التغيرات الدورية في الإشـــعاع 

الشمســـي والاحتباس الحراري. بالمقابل هناك المئات 

من المقالات العلمية قد نشـــرت وتبيـــن أن ادعاء نير 

شـــفيف لا أســـاس له من الصحة. ليس هناك أي عالم 

غيوم جـــدي يقبل بهذا الادعاء. وفقاً لتوقعات الهيئة 

الحكوميـــة الدولية المعنية بتغيـــر المناخ، خلال 100 

عـــام، إذا ارتفعت درجة حـــرارة الأرض بمقدار 2 إلى 3 

درجـــات، فإن هـــذا يعني ارتفاع منســـوب مياه البحر، 

وملايين البشـــر في مصر وبنغلاديش سيكونون تحت 

الفيضانات، وهولندا قد تغرق. لماذا تستثمر هولندا 

مليارات اليوروهات إذا كان كل هذا محل تساؤل؟ لأنه 

لا يوجد شك بين الآلاف من العلماء في العالم«.

ألبرت، وهو شـــخص مؤمن، يريد أن يختتم برســـالة 

من الرمبام )الحاخام موســـى بن ميمـــون(. وكما يقول 

»يجادل الرمبام بأنه يجب على كل شـــخص أن يفترض 

أنـــه في أي لحظة معيّنة، يكون العالم بأســـره متوازنا 

من حيث الأعمال الصالحة والأفعال الســـيئة، والعمل 

التالي الذي يجب تحديده هو عملي أنا - هل ســـيكون 

عملا جيدا أم عملا ســـيئا؟ لذلك وفيما يتعلق بالتلوث 

البيئي وتغير المناخ، فإن مساهمة كل واحد منا تحدد 

وتفرق، وعلى كل واحد منا أن يرى نفســـه مسؤولًا عن 

الوضع الحالي«.

»لامبالاة وإنكار«! أصحاب المصالح الماليّة يدفعون الجمهور الإسرائيلي إلى التعامل مع المخاطر المناخيّة بـ
تـعـريــف: 

فيما يلي ترجمة خاصة لتقرير مطوّل كتبه ندان فلدمان وظهر مؤخراً في الدوريّة الشـــهرية »ذي 

ماركـــر مغازين« التابعة لمجموعة »هآرتس«، وتناول من خلاله كيف يتم التعامل في إســـرائيل مع 

المخاطر الناجمة عن أزمة المناخ في العالم وبماذا يتأثر هذا التعامل على شتى المستويات.

)المحرّر(

يســـعى الدكتـــور جونثـــان أيكنبـــاوم مـــن منظمة 

»غرينبيس« لجعل الإســـرائيليين يفهمون مدى ارتباط 

اســـتهلاكهم بالحرائق الهائلة في منطقـــة الأمازون. 

وتقول حملات هـــذه المنظمة في إســـرائيل إن الطلب 

الشديد على اللحوم الإســـرائيلية قد نما بشكل مطرد، 

مما أدى إلى زيادة حادة في الاســـتهلاك في السنوات 

الأخيرة: في 2015 - 2017، زادت مبيعات لحوم البقر في 

إسرائيل بنسبة 40%، وفقا لوزارة الزراعة.

»نحن نشـــكل ســـوقا مهمة لدول أميـــركا الجنوبية – 

3ر5% من صادرات الماشية في الأرجنتين، وحوالي %2 

من البرازيل، وأكثر من 10% مـــن باراغواي، والأرقام في 

ارتفاع«، يقول أيكنباوم. و«هذه هي نتيجة التســـويق 

العنيف لمنتجات اللحوم من شـــبكات التســـويق، جنبا 

إلى جنب مع الزيادة في مســـتوى المعيشـــة«. ويقول 

إن الطلب المتزايد على لحم البقر ليس فريداً بالنســـبة 

لإســـرائيل ولكنه واضح أيضاً في بلدان أخرى، مما يدفع 

مربي الماشـــية في أميركا الجنوبية إلـــى إخلاء المزيد 

مـــن المناطق لتربية الماشـــية. و«قطعان البقر ليســـت 

مســـجونة، بل تعيـــش في مناطق مفتوحـــة كبيرة، لذا 

يحرق المزارعون الغابات لإعداد المنطقة لرعي البقر«.

أيكنباوم يوضـــح أن هذه طريقة غير مكلفة بشـــكل 

خـــاص: »كل مـــا عليـــك فعله هـــو تحضير المســـاحة، 

ر في الغذاء ومشـــاكل الاكتظـــاظ مثل توفير 
ّ
وبذا توف

المضادات الحيوية والمكملات الغذائية وإنشاء مرافق 

السجون مثل الماشـــية التي تتم تربيتها في الولايات 

المتحـــدة، على ســـبيل المثال«. ووفقا لـــه، فإن حوالي 

7000 كيلومتـــر مربع من الغابـــات تختفي كل عام في 

الأمازون، و80% منها تســـتخدم لتربية الماشية و%15 

أخرى لزراعة فول الصويا. 

في الشـــهر الماضي، غمـــرت الحرائـــق الضخمة في 

منطقة الأمازون العالم بأسره، ويبدو أنها أيقظت أيضاً 

أكثر النـــاس غير المباليـــن بالقضايـــا البيئية. ويمتد 

الأمـــازون، وهو أكبر غابة اســـتوائية مطيرة في العالم، 

إلى تســـع ولايات فـــي أميركا الجنوبية وهـــو أحد أكبر 

النظـــم الإيكولوجية في العالم. عندما تندلع على نطاق 

واســـع، فهذا أمر مزعـــج. عندما يحـــدث ذلك في عصر 

التنبـــؤات المتزايـــدة حول الكارثـــة الإيكولوجية، فإن 

الأمر مخيف، وعندما يتبين أنها حرائق متعمدة لغرض 

إخلاء مساحات لتربية البقر، وبدعم غير متحفظ من قبل 

الرئيس البرازيلـــي، فإن الأمر يثيـــر الغضب بالفعل – 

ابتداء من مواطنين بســـطاء إلى زعماء بلدان مثل فرنسا 

وإيرلندا.

هناك صلة بين تغير المناخ وبعض
 الأشياء التي تؤثر على الإسرائيليين

يعيش الجمهور الإســـرائيلي، علـــى وجه الخصوص، 

في حالـــة إنكار حـــول أهمية ومعنى أزمـــة المناخ، ولا 

يعزو إلـــى القضية، بالنظر إلى آثارها المحتملة، أهمية 

لائقـــة. يربـــط أيكنباوم هـــذا بعدة أســـباب: »أولها أن 

لـــدى الجمهور الإســـرائيلي الكثير مـــن المتاعب - من 

التهديـــدات الأمنية إلى المعيشـــة الباهظـــة الثمن. 

والســـبب الآخر هو أن إسرائيل تشبه جزيرة في الجانب 

البيئي. فنحن محاطون ببلدان معادية، بعيدة كل البعد 

عـــن الدول الرئيســـة التي تروج لهـــذه القضية، ونبدو 

كأننـــا دولة صغيرة مهملة. ولكـــن العبث هو أن هناك 

صلـــة بين تغير المناخ وبعض الأشـــياء التي تؤثر على 

الإســـرائيليين، مثل الاختناقات المرورية وتلوث الهواء 

من السيارات والمصانع الملوثة«.

ينقســـم منكرو  كارثة المناخ، ســـواء في إسرائيل أو 

في الخارج، تقريباً إلى ثـــلاث مجموعات: أولها وأكبرها 

المنكرون السلبيون، الذين هم عامة الناس غير المبالين 

إلـــى حد كبير بالخطاب البيئـــي، حتى عندما يتعرضون 

لتحذيـــرات نهاية العالم مـــن خبراء المنـــاخ والعلماء 

وعلماء البيئة؛ وهناك مجموعـــة ثانية، صغيرة إلى حد 

ما، هي المنكرون النشـــطاء، بمن فيهـــم بعض العلماء 

السياســـيين والناشـــطين، الذين يجادلـــون بقوة بأن 

تنبؤات تحذيرات المناخ خاطئة، وأن النشـــاط البشـــري 

ليس مسؤولًا عن الاحتباس الحراري، وأنه حتى لو كانت 

هذه التنبؤات صحيحة، فلن تتمكن البشـــرية ببساطة 

من إيقاف عملية الاحترار وتغير المناخ. وفي المجموعة 

الثالثـــة توجد المصالح - الأشـــخاص والشـــركات التي 

لديهـــا مصلحة في تقديم صورة ورديـــة اللون. وتقود 

هذه المجموعة شـــركات كبـــرى ملوثة والمســـيطرون 

عليها.

تؤثر هذه المجموعات الثلاث على الخطاب البيئي في 

إســـرائيل، والذي، برغم تطوره في السنوات الأخيرة، لا 

يـــزال يعاني من قلة الاهتمام العـــام، وقلة في الخبراء، 

وتفضيـــل حكومي منخفـــض ومحدوديـــة معالجة في 

وســـائل الإعـــلام - بالمقارنـــة مـــع الخطـــاب الأمني   أو 

الاقتصـــادي والدينـــي في إســـرائيل، وكذلـــك مقارنة 

مـــع الخطاب البيئي في الـــدول المتقدمة الأخرى. وأحد 

أقوى الأدلة على ذلك هو الافتقار شبه الكامل للتمثيل 

في الكنيســـت للمنتخبين الذين لديهم أجندة بيئية. 

في الكنيست الســـابق، كانت هناك عضوة واحدة فقط 

في الكنيســـت - ياعيل كوهين فـــاران، التي لم تخض 

انتخابـــات الكنيســـت فـــي الجولة الأولى في نيســـان، 

وقد احتلـــت المرتبـــة الثامنة فـــي قائمة المعســـكر 

الديمقراطي في الجولة الثانية. وقد جرى الحديث معها 

قبل الانتخابات الأخيرة.

تقول كوهين فاران: »بالنســـبة لمنكري كارثة المناخ 

فـــي إســـرائيل، ألاحظ بشـــكل رئيســـي تصريحات من 

اليمين الاقتصـــادي المحافظ والمتطـــرف... عليهم أن 

ينكـــروا الاحترار العالمي لأنه بخلاف ذلك ســـيتعارض 

مـــع نظرتهـــم الاقتصاديـــة - الاقتصـــاد الرأســـمالي 

اللبرترياني الذي يشـــجع على الانعـــدام التام للتدخل 

الحكومي. يتطلب التنظيـــم البيئي تدخل الحكومة ولا 

يتماشى هذا مع النظرة الاقتصادية، لذلك من الأسهل 

بكثير القول إنه لا توجد مشـــكلة على الإطلاق وإنكارها. 

إنه إنكار نشـــط. ولكنني لم أســـمع بعد سياسياً كبيراً 

مـــن اليمين يدعي أنه لا يوجد احتـــرار عالمي، بمن في 

ذلك وزير الطاقة يوفال شـــتاينيتس أو رئيس الحكومة 

بنيامين نتنياهو، فهم لا ينكرون - لكنهم سلبيون«.

أيدي كبرى الشركات ممتدة في وسائل الإعلام!
تصـــف كوهين فـــاران كيف أصبح الكنيســـت، في 

ر« وفـــي ظل الخطاب 
ُ

ظل غياب أعضاء كنيســـت »خض

البيئـــي غيـــر المتطور، ســـاحة يقوم فيهـــا أصحاب 

المصلحة بممارســـة قوتهـــم الهائلـــة لاختراق قلب 

الهيئة التشـــريعية والتأثير في السياسة بما يخدم 

مصالحهم، ومن دون إنكار الاحترار العالمي. »تنعكس 

أنشـــطة جماعات الضغط نيابة عن شركات الوقود في 

قضايا مثل مســـافة بعد محطات الوقـــود عن المنازل، 

وأنظمة جودة الهواء وتطبيقها على المصانع ومحطات 

الوقـــود. إنهم يريدون معايير تســـمح بذلك بأعلى ما 

يمكن«.

نشـــاط الضغط يشـــمل بمـــا لا يقل أهمية شـــركات 

الغـــاز والوقود مثل نوبل إنرجـــي، صاحبة احتكار الغاز 

الإســـرائيلي، لتأمين مصالحها الاقتصادية على حساب 

الانتقال المحتمل لإنتاج الطاقة النظيفة »بســـعر رائع« 

كما تقول. »تريد نوبل إنرجي ومالكها إســـحاق تشـــوفا 

بناء أكبر عدد ممكن من محطات توليد الطاقة التي تعمل 

بالغاز، وهي أقل تلويثاً من النفط والفحم، ولكنها أيضاً 

ملوثة - فهذه هي غازات الدفيئة. يجب على إســـرائيل 

أن تمـــر فطاما من غـــازات الدفيئة، أســـوة بالعالم كله، 

والبديل هو طاقة الشـــمس النظيفـــة والخضراء والتي 

تعـــدّ الأرخص في العالم. الأســـعار انخفضت بشـــكل 

كبير في السنوات الأخيرة بفضل الاستثمارات الكبيرة، 

وخاصة في أوروبا والصين. وإسرائيل بلد مثالي للطاقة 

الشمسية - فالشمس وفيرة، وليس فقط في الصيف، بل 

لعدة أشـــهر متتالية أخرى. ولكن طالما لم يتم الترويج 

لاســـتخدام الطاقة الشمسية، يتم تكريس إدمان الغاز 

هنا، والســـبب في ذلك هو شركات الغاز بشكل رئيسي، 

والقوى التي تحتكرها. إنهم يشـــددون ليكون هذا هو 

المفهوم السائد ويتمتعون بالإيرادات.

»بســـبب قوة شـــركات الغـــاز، تعمـــل الحكومة على 

الترويج لمحطات الوقود في كل فرصة مؤاتية - هناك 

حوالـــي 12 مخططـــاً في عمليـــة التخطيـــط في جميع 

أنحاء الدولة. إذا أردنا الانتقال إلى الطاقة الشمســـية، 

يمكننا القيام بذلك، لكن الأمر يتطلب إعداداً حكومياً 

مختلفاً، لكنها )الحكومة( ليست هناك. فالأعذار التي 

تجلبهـــا الحكومة هي على غرار »نحن بلد صغير، وهذه 

اســـتثمارات ضخمة لا يمكننا تحملها«، أو »لا تشـــرق 

الشمس في الليل«. وتضيف: »حاليا يبيعون للجمهور 

أن هذا غاز طبيعي ويُعرض بوصفه نقيّا. صحيح أنه غاز 

طبيعي، ولكن يبدو الأمـــر كأننا في الطبيعة، وهو جزء 

من عملية احتيال عامة. تقديـــم الغاز كطاقة نظيفة، 

هو مجرد خداع عام«.

تشـــير كوهين فاران إلـــى جانب آخر مـــن التخدير 

العام - من خلال وســـائل الإعلام. فـ«شبكة بزان تنتمي 

إلى عيدان عوفر، الذي كان يســـيطر على الشبكة منذ 

عام؛ وإســـحاق تشوفا يحوز أســـهما من شركة الإعلام 

كيشـــت. تريد بزان أن يواصلوا تقطير النفط هنا، في 

حين يريد تشـــوفا إنتاج أكبر قدر ممكن من الغاز هنا. 

المجموعتـــان لديهما أيد ممتدة في وســـائل الإعلام، 

لذلـــك لا توجد تغطية تقريباً للمســـألة على القناتين 

التجاريتيـــن الكبريين )القناتـــان 12 و13(. تأثيرهما 

كبير جداً - سواء على صانعي القرار الحكوميين أو على 

التخدير العام. حتى عندما تطفو القضية، من السهل 

إســـكاتها بحجج مثل: نحن بلد صغير وجزء صغير من 

التلوث العالمي«.

وتختـــم: »إســـرائيل مســـؤولة عن حوالـــي 3ر0% من 

انبعاثـــات الغازات العالمية. قد يبـــدو هذا قليلًا، لكننا 

لا نشـــكل سوى 1ر0% من ســـكان العالم، مما يعني أننا 

نصدر ثلاثة أضعاف حصتنا من سكان العالم، والاتجاه 

ســـلبي - دولة إســـرائيل قد تعهدت بالالتزام البيئي، 

لكـــن هذا الالتـــزام ضعيف مقارنة بســـائر دول العالم 

الغربية، وحتى هذا الالتـــزام لا يُنفذ. لا تفعل الحكومة 

ســـوى القليل مما يُفترض أن تفعله، وهو ما يرجع أيضاً 

إلى انعدام الإرادة السياســـية، لأن قضية البيئة ليست 

عامـــلًا مؤثرا علـــى الإطلاق في تصويت الأشـــخاص في 

الانتخابات، وأيضاً لأن لا أحد يريد مواجهة أباطرة المال. 

في الواقع، يحدث العكس، فهم يخدمونهم«.

بعض الأصوات تعارض أسس الخطاب البيئي بدوافع دينية وأيديولوجية مختلفة!

» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

 » صـدر عـن »

إعداد وتحرير:إسرائيل والأبارتهابد

هنيدة غانم

عازر دكور
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تقاريــر خــاصـــــــة

"كحول لافان".. أسباب متزايدة للتماسك.                         )أ.ف.ب(

رحت مســـألة مدى تماســـك كتلة »أزرق أبيض« وأيضا 
ُ
ط

الليكـــود من جديد بعد انتخابات أيلول، على ضوء التعقيد 

الكبيـــر الـــذي ظهر من نتائـــج تلك الانتخابات. فمســـألة 

تماســـك »أزرق أبيض« كانت موضع شـــك بعـــد انتخابات 

نيســـان، على ضوء ما ظهر وكأن لبنيامين نتنياهو أغلبية 

مطلقـــة فورية، مع أفيغدور ليبرمان. أمـــا اليوم، فإن إعادة 

الانتخابـــات أوضحت لقادة »أزرق أبيض«، أن تحالفهم مجد 

بشرط اســـتمراره، في حين أن اســـتمرار تماسك الليكود 

مشروط ببقاء نتنياهو على رأسه.

في هذه المعالجة نســـتعرض الاحتمالات في كل واحدة 

من الكتلتين.

الليكود
منذ 14 عاما، وبشـــكل متواصل، يُحكم بنيامين نتنياهو 

قبضته على حزب الليكود، وبشـــكل غير مسبوق في تاريخ 

الأحزاب الإســـرائيلية، وبالذات في الحزبيـــن التاريخيين، 

فصحيح أن قبلـــه تزعم الحركة مناحيـــم بيغن، على مدى 

34 عاما، إلا أنه كان شخصية تاريخية مؤسسة، ومرجعيته 

مؤسســـات الحزب، يحكمها فكر عقائـــدي واضح المعالم. 

فقـــد كان بيغن زعيما لحركة حيروت، منذ نهاية ســـنوات 

الأربعين، وفـــي العام 1973 أقامت الحركـــة حزب الليكود 

الحالي، مع أحزاب صغيرة انصهرت فيه. ورغم تلك الزعامة 

المتواصلة، إلا أنه من حول بيغن كانت شخصيات تاريخية 

أخرى مؤسسة، وذات وزن سياسي.

أمـــا نتنياهـــو فقد عمل خـــلال الســـنوات الماضية على 

تصفية التيار السياسي العقائدي في الحزب، وشخصيات 

لها اسمها وحضورها في الحلبة الإسرائيلية، وبضمن ذلك 

عمل على إبعاد كل منافس له، أو من كان يفكر بمنافســـته 

على رئاسة الحزب، ولهذا فإن كل انتخابات لرئاسة الحزب 

في السنوات الـ 12 الأخيرة، كانت أشبه بمسرحية، ومهمة 

نتنياهو فيها أن يحصل على ما يزيد عن 80% من الأصوات.

وهذه الســـطوة المطلقة على الحـــزب، لم تبق في الحزب 

شـــخصيات ذات وزن، بـــل إن كل الشـــخصيات التـــي ترد 

أســـماؤها كمرشـــحة لخلافة نتنياهو في رئاســـة الحزب، 

هي مجرد شـــخصيات ظل، لا تجرؤ على منافســـة نتنياهو، 

وكلها تقريبا تعلن أنها ستتنافس على رئاسة الحزب بعد 

نتنياهو.

ولكـــن قبـــل أقل من أســـبوعين، أطلـــق نتنياهـــو بالون 

اختبار، كعادته، بـــأن أعلنت »مصادر من حوله« نيته إجراء 

انتخابات سريعة لرئاســـة الحزب، وعلى الفور أعلن النائب 

غدعون ســـاعر عن استعداده لخوض المنافسة. وفي اليوم 

التالـــي أعلنت ذات »المصادر« أن مـــا يقصده نتنياهو هو 

جمـــع المجلس العام للحزب، الذي يضم قرابة 4 آلاف عضو، 

لطلب تجديد الثقة به، على ضوء تعثر تشـــكيل الحكومة 

الجديدة. 

وفي خلفية ما يطرحه نتنياهـــو من خلال »المصادر«، أن 

أحد السيناريوهات المطروحة هو أنه إذا ما فشل نتنياهو، 

ومن بعده بيني غانتس بتشـــكيل الحكومة، يتيح القانون 

لرئيس الدولة أن يعرض على أعضاء الكنيســـت، تســـمية 

مرشح آخر لتشكيل الحكومة، بمعنى ليس رئيس الليكود، 

أو رئيس تحالف »أزرق أبيض«. وهذا ســـيناريو احتمالاته 

ضعيفة للغاية، وســـيكون ممكنا، فقط إذا ما قرر نتنياهو 

اعتـــزال السياســـة. ومســـألة الاعتزال، حســـب تقديرات 

المحللين، ليســـت واردة لدى نتنياهو بشـــكل عام، ولكن 

بشكل خاص في هذه الفترة، التي يحاول فيها منع تقديم 

لوائـــح اتهـــام ضده في قضايـــا فســـاد. ونتنياهو معني 

بمواجهـــة هـــذه القضايا وهو يجلس على كرســـيه، ولكن 

هناك شـــك كبير في ما إذا سيكون بمقدوره الاستمرار في 

منصبه، في حال صدر قرار نهائي بتقديمه للمحاكمة، وهو 

قرار سيحتاج لمرور أشهر عدة، دون سقف زمني محدد.

ولكن في حال تنحي نتنياهو عن الحكم، بإرادته أو مُرغما، 

فإن الليكود مـــن بعده لن يبقى على حالة التماســـك التي 

يظهـــر فيها، لأنه لا توجد من بعد نتنياهو شـــخصية ذات 

وزن، قادرة على السيطرة على الليكود، بالشكل الذي سيطر 

به نتنياهو، ما يعني العودة إلى حالة التيارات والشخصيات 

المتناحرة، وهذا ما قد يؤدي إلى ضعف الليكود.

ونضيف إلى هذا، أن نتنياهو لم يسيطر فقط على حزبه، 

بل أيضا فرض سطوته على أحزاب اليمين الاستيطاني، بما 

في ذلك كتلتا المتدينين المتزمتين، التي تعلن التزامها 

برئاســـة نتنياهو للحكومة، أكثر من التزامها تجاه حزبه. 

ويُستثنى من هذا، حتى الآن، أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب 

»يســـرائيل بيتينو«، ولكن هذا الشخص يعتمد على عامل 

المفاجأة، وحساباته الأولى والأخيرة هي تلك التي تضمن 

بقاءه على الســـاحة، وأن يمسك بحلقة قوية، كما هي حاله 

اليوم، كبيضة قبّان لليمين الاستيطاني.  

وأبرز اســـمين يجـــري التداول بهما للتنافس على رئاســـة 

الليكود، هما وزير الخارجية يسرائيل كاتس، الذي يقول إنه 

ســـينافس بعد نتنياهو، والنائب غدعون ســـاعر، الذي تولى 

مناصب وزارية في حكومات نتنياهو الســـابقة، وقرر اعتزال 

السياسة في نهاية 2014، وعاد لها تمهيدا لانتخابات نيسان 

الماضي. وحسب التقارير، فإن بين ساعر ونتنياهو مشاحنات 

ساخنة، إلا أن ليس لساعر القوة للتغلب على نتنياهو.

بطبيعة الحال، فإن نزول نتنياهو عن المســـرح، سيفسح 

المجال أمام أســـماء أخرى، منها من تعرف أن ليس لديها 

احتمال كبير للفوز، ولكنها ستنافس لغرض إثبات الوجود 

فـــي صدارة قيادة الليكود، وبناء مركز قوة في الحزب، مثل 

الوزير غلعاد إردان، أو النائب الجديد رئيس بلدية القدس 

السابق نير بركات وغيرهما. 

»أزرق أبيض«
بعد انتخابات نيســـان، التـــي أفرزت 65 مقعـــدا لصالح 

الليكود وشركائه، بمن فيهم حزب أفيغدور ليبرمان، وقبل 

من المتوقع أن تنشـــر بلدية تل أبيب خلال الأســـابيع 

القليلة المقبلة عطاء لتسيير حافلات للمواصلات العامة 

في أيام السبت والأعياد اليهودية، وذلك في تحد واضح 

لقوانين وأنظمة الإكـــراه الديني، التي تمنع المواصلات 

العامة فـــي المدن والبلدات اليهودية في أيام الســـبت 

والأعيـــاد اليهودية. ومن أجل تجاوز عقبة القوانين، فإن 

الحافلات ستعمل مجانا، كي لا تكون منصاعة لتعليمات 

وزارة المواصلات.

وبمـــوازاة ذلك، أعلنت البلدية أنها شـــرعت باتصالات 

مع بلديات المـــدن الواقعة بجوار مدينـــة تل أبيب، من 

أجل توســـيع حركة المواصلات العامة، كي تجمع الركاب 

من هـــذه المدن، التي تشـــكل »متروبوليـــن« تل أبيب، 

وإيصالهـــم الى أماكـــن الترفيه على أنواعها، وبشـــكل 

خاص إلى شواطئ البحر وغيرها.

ومســـألة المواصلات العامة في أيام الســـبت والأعياد 

اليهودية، هي أحد الملفات الأكثر ســـخونة في مسألة 

قوانين وأنظمة السبت، ومعها في ذات مستوى السخونة 

قضية فتح المحال التجارية في مثل هذه الأيام. وعلى مر 

السنين، تدور معركة بين البلدات ذات الطابع العلماني، 

وكل الحكومات، من أجل تســـيير مواصلات عامة، خاصة 

بين الأحياء الفقيرة وذات المستوى المعيشي المتدني، 

وبيـــن مناطـــق الترفيـــه، إلا أن كل المحـــاولات لتغيير 

الأنظمة القائمة باءت بالفشـــل، ولا يبدو أنها ستجد حلا 

لها، في ظل ارتفاع نسبة المتدينين في الكنيست، وفي 

الحكومات. 

وحظـــر المواصلات العامة أيام الســـبت، الذي يبدأ من 

مغيب شـــمس يوم الجمعة، وحتى اكتمال الظلام مساء 

يوم الســـبت، مفروض كقرارات للشركات شبه الرسمية، 

ل خطوط المواصلات العامة، إذ لا يوجد قانون 
ّ
التي تشغ

رسمي يحظر المواصلات العامة أيام السبت، ولكن هناك 

اتفـــاق غير مكتوب بيـــن الحكومة والتيـــارات الدينية، 

وخاصـــة المتزمتة منها، منذ العـــام 1948، يقضي بعدم 

تسيير المواصلات العامة.

وعـــادة تبقى الشـــوارع والطرقات مفتوحـــة في جميع 

المـــدن والبلـــدات اليهودية، باســـتثناء شـــوارع قليلة 

جدا فـــي المدن الكبـــرى، إما أنها تمر فـــي حي كله من 

المتدينيـــن المتزمتين، أو أنه يقع فـــي الحي الكنيس 

الأكبر في تلك البلدة. ويمكن مشاهدة حظر كلي لحركة 

الســـير من حافلات وســـيارات خاصة، في مســـتوطنات 

يسكنها المتزمتون فقط، مثل موديعين عيليت وبيتار 

عيليت وإلعاد وبعض أحياء القدس. 

وقبـــل عاميـــن شـــرعت جمعيتـــان تناهضـــان حظر 

المواصلات أيام الســـبت، في تســـيير خطوط في المدن 

الكبرى، من أجل مساعدة من ليس لديهم سيارات خاصة، 

وحتى الآن يوجد 10 خطوط. وســـارع وزير المواصلات في 

حينه، يســـرائيل كاتس، للإعلان عن عزمه سن قانون أو 

أنظمة من شـــأنها أن تمنع جمعيات خاصة من تســـيير 

حافلات في أيام السبت. إلا أن هذا لم يتم حتى الآن.

واســـتنادا للوضـــع القانونـــي القائم، ومـــن أجل أن لا 

تحتـــاج بلدية تل أبيب للحصول على تراخيص من وزارة 

المواصلات، فقد أعلنت أن اســـتخدام الحافلات سيكون 

مجانيا، وأن كلفة تشغيل هذه الحافلات في أيام السبت، 

ســـيكون 12 مليون شيكل ســـنويا، ما يعادل 4ر3 مليون 

دولار. ومن شـــأن هـــذه الميزانية أن تصـــل الى حوالي 

14 مليون شـــيكل، مـــا يعادل 4 ملايين دولار، بتشـــغيل 

الحافلات أيضا أيام الأعياد اليهودية، التي تسري عليها 

أنظمة السبت اليهودي.

وحسب ما نشر، فإن الحافلات ستعمل في خمس خطوط 

تجمـــع الركاب مجانـــا من العديد من الأحيـــاء، ومعظمها 

في وســـط وجنوب تل أبيب، وتقود المسافرين نحو مراكز 

الترفيـــه، ومراكـــز حيوية أخـــرى. وكما ذكر، فإن الســـفر 

ســـيكون مجانا، وســـتبدأ حركة المواصلات من مساء يوم 

الجمعة حتى الساعة الثانية من فجر السبت، ومن الساعة 

التاسعة صباح السبت، حتى ساعات بعد ظهر اليوم ذاته.

وقـــال تقرير لصحيفة »ذي ماركـــر« إن بلدية تل أبيب 

شـــرعت باتصالات مع بلديات مدن متصلة ومتشـــابكة 

مع مدينة تل أبيب، وبشـــكل خاص المـــدن ذات الطابع 

العلماني، وحيث لا يشارك متدينون في ائتلاف المجلس 

البلـــدي. وأعلنت غالبية هذه المدن عـــن موافقتها على 

المشـــاركة في هذا المشـــروع، خاصـــة وأن بعض هذه 

البلديـــات تقوم منذ فترة بتســـيير حافـــلات من أحياء 

محـــددة إلى نقاط ترفيه. ما يعني أنه حينما يدخل هذا 

الترتيب حيـــز التنفيذ خلال العـــام المقبل، فقد يكون 

أشبه بحالة تمرّد على الوضع القائم، في منطقة تل أبيب، 

التي تشـــهد أكبر حالة اكتظاظ ســـكاني في إسرائيل، 

بســـبب الهجرة الدائمة الى مدنها، وأولها تل أبيب، من 

الجمهور العلماني، وبشـــكل خاص الأجيال الشابة، التي 

مـــن ناحية تلجأ الـــى تل أبيب ومنطقتها بســـبب مجال 

الحياة الأوســـع، ولكن أيضا لأنها منطقـــة فرص العمل 

الأكبر للأعمال العصرية، وأولهـــا قطاع التقنية العالية 

»الهايتك«.

ويشار الى أنه في المدن الإسرائيلية الكبرى تعمل في 

أيام السبت سيارات تاكسي كبيرة، ولكنها تجبي سعرا 

مضاعفـــا من الجمهور، ما يزيـــد العبء عليه. وإلى جانب 

هذا، فإنه في كل البلاد هناك تراخيص لتشـــغيل أكثر 

من 380 خط باص في أيام السبت، ولكن قسما كبيرا من 

هذه الخطوط يعمل فـــي المدن والمناطق العربية. وقال 

تقرير ســـابق إن 70% من هذه الخطوط لا يعمل بشـــكل 

منتظم لأسباب متعددة.

ولم يصدر أي رد فعل من وزير المواصلات في الحكومة 

الانتقاليـــة الحاليـــة، بتســـلئيل ســـموتريتش، رئيس 

حـــزب »الوحدة الوطنية«، وهو مـــن أحزاب التيار الديني 

الصهيوني. وأبدى ســـموتريتش في الأشـــهر الأخيرة 

حالـــة تشـــدد دينية غير مســـبوقة في التيـــار الديني 

الصهيوني، الذي كان يعتبر أقل تشددا دينيا من التيار 

الدينـــي المتزمت »الحريديم«. وقد أعلن ســـموتريتش، 

في مطلع حزيران الماضي، أنه يريد تولي حقيبة العدل، 

من أجل فرض الشـــريعة اليهودية على إســـرائيل، كي 

تكون »كما في أيام داود الملك، وســـليمان الملك«، وهو 

التصريح الذي تلاه تصريح مشابه، وأثارا ضجة كبيرة في 

الأوساط الإســـرائيلية. إلا أن بنيامين نتنياهو الذي كان 

يومها قد بادر لحل الكنيست بعد 50 يوما على انتخابات 

نيسان، ومن أجل رص صفوف اليمين الاستيطاني أسند 

لسموتريتش حقيبة المواصلات في حكومته الانتقالية، 

وأســـند حقيبة التربية والتعليـــم التعليم لرئيس حزب 

»البيـــت اليهـــودي- »المفدال« رافي بيرتس. وســـكوت 

ســـموتريتش نابع كما يبدو من أنـــه يعرف أن بقاءه في 

منصبه ليـــس مضمونا، وحتـــى أن الاحتمالات ضعيفة، 

وهذا علـــى ضوء الوضـــع الحزبـــي والبرلمانـــي القائم. 

فسموتريتش الذي انتخب مجددا في أيلول، في تحالف 

ضم 3 أحزاب وحصل على 7 مقاعد، انشـــق على حاله في 

الأسبوع الماضي، وبات في كتلة من 4 نواب، ومن الصعب 

إسناد حقيبتين وزاريتين لها.

مرحليا الحركة التجارية باقية على حالها
في مقابل قرارات التمرد الجزئي على حركة المواصلات 

العامـــة، تبقى قضيـــة الحركة التجاريـــة الحارقة بذات 

المستوى عالقة، وواحد من أكبر العوامل التي تقف أمام 

الحركة التجارية هي محلات بيع الأغذية، بمعنى شبكات 

التســـوق والبقالات، التي تعتمد على بيع البضائع وفق 

أنظمـــة »الحلال« في الشـــريعة اليهودية، ففتح المحال 

في أيام الســـبت اليهودي يسقط الحلال عن المحل وكل 

محتوياته. 

وهناك عدد محدود جـــدا من المحال التجارية للأغذية 

التي تفتح أبوابها أيام السبت، ولكن في مناطق محددة 

في بعـــض المدن، ووفـــق تراخيص خاصـــة، ولكن هذه 

المحال لا تحسب بضائعها حلالا. وكذا بالنسبة للمطاعم 

ومحلات الطعام الســـريع التي تفتح أبوابها أيام السبت. 

ولكـــن عدا هذه المحلات، هناك محـــلات تجارية لبضائع 

لا علاقة لها بالحلال، وتســـري عليهـــا أنظمة الإغلاق في 

أيام السبت. وقبل ســـنوات قليلة، سنت بلدية تل أبيب 

قوانيـــن خاصة بها تفســـح المجال أمام عـــدد أكبر لمن 

المحـــلات التي تفتح أبوابها أيام الســـبت، ولكن بعد كر 

وفـــر مع الحكومة، وصل الأمر إلـــى المحكمة العليا، التي 

جاء قرارها ضبابيا.

وعلى ضوء هذا الوضع، أقر الكنيســـت في مطلع العام 

2018، وبضغـــط من كتلتي »الحريديـــم«، ومعهما أيضا 

الليكود وكتلـــة »البيت اليهودي« فـــي حينه عن التيار 

الديني الصهيوني، قانونا يقضي بتشـــديد التعليمات 

لإغلاق الحوانيت، خاصة البقالات، أيام الســـبت. إذ يمنح 

القانون وزير الداخليـــة صلاحية المواقفة والرفض على 

قوانين بلدية مســـاعدة، بشـــأن فتح المحـــال التجارية 

أيام الســـبت. وهو ما من شأنه أن ينتقص من صلاحيات 

البلديـــات. ورغم أن الحكومة ادعـــت أن القانون لن يغير 

من الوضع القائم شـــيئا، إلا أن مجرد الحفاظ على الوضع 

القائم يعني عدم تحسينه في اتجاه العلمانيين.

وينص القانون على أن كل القوانين البلدية المساعدة، 

بمعنى التي تقرها المجالس البلدية لمدنها، وفق القانون 

القائم، وتقضي بالسماح بفتح المحال التجارية التي تبيع 

الأغذية أو تقدم خدمات الطعام على أنواعها، وكذا أيضا 

مرافـــق الترفيه مثل دور الســـينما والفنون على أنواعها، 

والســـيرك، والرياضة، أيام الســـبت والأعياد اليهودية، لا 

يتم نشـــرها في الجريدة الرسمية، بمعنى أنها لا تدخل 

حيز التنفيذ، إلا بمصادقة وزير الداخلية عليها.

وقد أثار هـــذا القانون خلافا واســـع النطاق في الحلبة 

السياسية، وأيضا من قبل البلديات الكبرى، كون القانون 

ســـيمنع ســـن قوانين بلدية لاحقا، تجيـــز فتح عدد من 

المحال التجارية. وقد عبّر رؤســـاء البلديات الـ 15 الأكبر، 

باستثناء بلدية القدس، عن اعتراضهم على القانون في 

رســـالة وجهوها إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 

ومنهـــم مـــن أعلن تمـــرده علـــى القانون. وقال رؤســـاء 

البلديات في رســـالتهم »إن الحكم المحلي يعارض كليا 

القانون، إذ يجـــري الحديث عن مـــس خطير بصلاحيات 

منتخبي الحكـــم المحلي، وأيضا عن تغيير جذري للوضع 

القائم في ما يتعلق بفتح المصالح التجارية أيام السبت، 

في مختلف المدن والبلدات«.

مستقبل أصعب للعلمانيين
يُشار إلى أن نتائج انتخابات أيلول الماضي أسفرت عن 

دخول 37 نائبا متدينـــا، 17 من المتزمتين »الحريديم«، 

و20 مـــن التيار الدينـــي الصهيوني، وهـــذه إحصائية 

شـــبيهة بانتخابات نيســـان العام الجـــاري، التي دخل 

فيها 39 نائبا متدينا، مـــن بينهم 22 من التيار الديني 

الصهيونـــي، والباقي من الحريديـــم. ولكن ليس هؤلاء 

وحدهم، بل ســـيظهر لاحقا عدد من النواب المحافظين، 

المؤيديـــن لقوانين الإكـــراه الديني، فـــي حين أن عدد 

المتدينين في انتخابات 2015 بلغ 23 نائبا.

كذلك بيّنـــت النتائـــج أن 30 نائبا من أصـــل 55 نائبا 

لليكود وشـــركائه الفوريين هم مـــن المتدينين. وهذا 

يقول الكثير بشأن طابع الحكومة المقبلة، إذ لا يمكن لأي 

حكومة أن تكون مستقرة من دون ولو جزء من المتدينين. 

كذلـــك، حتى لو تم حل الكنيســـت مجددا وجرى التوجه 

لانتخابات ثالثة، فإن هذا المشـــهد لن يتغير كثيرا، ما 

يعني أنه ســـيكون من الصعب على العلمانيين تحقيق 

تغيير قانوني في كل ما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة.

احـتـمـــالات تـمـاســـك أو انـشـــقـاق كـتـلـتـــي »أزرق أبـيـــض« والـلـيـكـــود
*تماسك الليكود مرتبط ببقاء نتنياهو على رأسه *احتمالات الانشقاق في »أزرق أبيض« باتت أضعف من التي ظهرت بعد انتخابات نيسان*

تمرد الأخير على شـــريكه الســـابق، كان يـــدور حديث عن 

أنـــه من الصعب رؤية تحالـــف »أزرق أبيض« ينهي الولاية 

البرلمانية متماســـكا، فهو يضم ثلاثة أحزاب، وفي مقدمة 

القائمة ثلاثة رؤساء أركان سابقون، إضافة إلى زعيم حزب 

»يوجد مستقبل« يائير لبيد.

وفـــي هذا التحالف خليط سياســـي؛ فـــي بعض نواحيه 

ســـيكون خليطا صداميا، فالحزب الأصغر في هذا التحالف، 

»تلم« وله 4 نواب، أسســـه ويترأســـه وزير الدفاع الأســـبق 

موشـــيه يعلون، وهم جميعا من قلب اليمين الاستيطاني 

المتطرف. ويعلون من أبرز المتمســـكين بما تسمى »أرض 

إســـرائيل الكاملة«، ومعـــه الباحث اليمينـــي يوعز هندل 

وغيرهما.

أما حـــزب »يوجـــد مســـتقبل«، المنصاع لرئيســـه لبيد، 

فيطغـــى عليه الطابع اليميني، واليميني العنصري، وكتلة 

هذا الحزب شـــاركت في الولاية العشـــرين قبل الســـابقة، 

فـــي عشـــرات القوانيـــن العنصريـــة والداعمـــة للاحتلال 

والاســـتيطان. فهـــذا الحزب هـــو المبادر لاحتجـــاز أموال 

الضرائب الفلســـطينية، رغم أنه كان في المعارضة. ولكن 

فيـــه أيضا عدد قليل من النواب المحســـوبين أكثر على ما 

يسمى »اليسار الصهيوني«.

والحزب الثالث، »مناعة لإســـرائيل«، الذي أسســـه رئيس 

الأركان الأســـبق بينـــي غانتس، هـــو أيضا يضـــم خليطا 

سياســـيا، وقسم من نوابه من ذوي الرتب العالية بالأجهزة 

العســـكرية والأمنية والاســـتخباراتية، وقســـم من نوابه 

ما تزال هويتهم السياســـية مجهولة. وعلى أســـاس هذه 

التركيبة، كان الاستنتاج بأنه تحالف لن يصمد كثيرا.

إلا أن إعـــادة الانتخابـــات، والنتائـــج التـــي أظهرت هذا 

التحالف كمنافس جـــدي لليكود، رغم ضعـــف إمكانياته 

لتشـــكيل الحكومـــة، من المفترض أن تعيد حســـابات كل 

واحد من الأحزاب الثلاثة، بمعنى أنهم أيقنوا أن تحالفهم 

وشـــراكتهم السياســـية هي اقوى لكل واحد من الأحزاب، 

خاصة بعـــد بلـــورة برنامج سياســـي يمينـــي، يتيح لهم 

التعايش معه، إذ لم يذكر البرنامج حل الدولتين، من جهة، 

ولا »أرض إســـرائيل الكاملة«، من جهة أخرى، ولكن البرنامج 

ينص على ضم كل الكتل الاســـتيطانية، وسريان ما تسمى 

»الســـيادة الإسرائيلية«، على كل »الإسرائيليين في يهودا 

والســـامرة«، بقصد المستوطنين في المستوطنات الواقعة 

خلف جدار الاحتلال.

ولهـــذا، وخلافـــا لمـــا ظهر بعـــد انتخابات نيســـان، فإن 

احتمالات حدوث انشـــقاق في هـــذا التحالف باتت أضعف 

من ذي قبـــل، خاصة إذا بقي نتنياهو فـــي قيادة الليكود، 

لأن جميع أحـــزاب تحالف »أزرق أبيـــض« متفقة على عدم 

المشاركة في حكومة يترأسها نتنياهو. 

]ب. جرايسي[

هـل بـدأ »تـمـرّد دولـة تـل أبـيـب؟«

بلدية تل أبيب تقرّ تسيير حافلات مواصلات عامة أيام السبت مجاناً!
*البلدية تقرّر أن يكون السفر مجانياً على حساب ميزانيتها كي تتجنب الحصول على ترخيص من وزارة المواصلات *اتصالات بين المدن المتشابكة 

مع تل أبيب لتوسيع حلقة المواصلات العامة *التمرد الجزئي على المواصلات العامة لا يطال حالياً الحركة التجارية التي تواجه قيوداً متشددة في أيام السبت*
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حة، أواخر أيلول – مطلع تشرين الأول 
ّ
جاء أســــبوع ونيّف من الجريمة المسل

ل ما يشبه 
ّ
الجاري، في البلدات العربية الفلســــطينية داخل إســــرائيل ليشك

ة التي قصمت ظهر البعير. فعلى امتداد أسابيع سابقة، وشهور وسنين 
ّ

القش

وقعت جريمة القتل تلو الجريمة بالسلاح، سقط قتلى، وأصيب آخرون، ورافق 

الرعــــب وانعــــدام الطمأنينة أهل بلــــدات وأحياء بأكملها، ولكــــن من دون أن 

يحدث ما يجب، وما جاء أخيراً: هبّة شــــعبيّة عارمة ضد هذه الجرائم المُقترفة 

بسلاح بات كالسرطان في انتشاره داخل مجتمع الفلسطينيين ممن يحملون 

المواطنة الإســــرائيلية، ووســــط ما يــــكاد يجمع عليه جميع الفلســــطينيين 

وأحزابهم وهيئاتهم ومؤسســــاتهم: تقاعس بوليســــي مشتق من تقاعس 

حكومي مقصود ومشــــبوه يتجاهل الدم المسفوك بسلاح الجريمة الجنائية، 

لأنه دم عرب.

لقد نشـــأ تراكم أوصـــل الأمور الى الـــذروة، خوفاً ونقمـــة وإحباطاً ثم غضباً 

واحتجاجاً، فقررت الهيئات التمثيلية للفلســـطينيين في دولة إسرائيل وفي 

مقدمتها لجنة المتابعة العليا، إعلان حملة احتجاج استثنائيّة شملت الإضراب 

العام ومظاهرة قطرية )3 تشـــرين الأول( لم يُخـــف الداعون إليها ومنظموها 

لاحقاً ما يشـــبه المفاجأة من درجة التجاوب العالية معها، وكشـــف أن التربة 

لكثرة ما تســـرّب فيها من دماء، والأجواء لشـــدة ما احتقن فيها من غضب، قد 

أشعلت شـــرارة هائلة نســـبياً، يبدو أنها الكفيلة وحدها لو استمرّت بإحداث 

الانعطافة المطلوبة.

معطيات مرعبة!
لتوضيح الصـــورة: أفاد تقرير لمركـــز »أمان- المركز العربـــي للمجتمع الآمن« 

أن إجمالـــي عدد الضحايا العرب من يـــوم 2000/1/1 ولغاية  2018/5/2 هو 1263 

ضحية . في عام 2014 قتل 61 شخصا من بينهم 53 رجلا و 8 نساء، وفي عام 2015 

بلغ عدد القتلى 58 من بينهم 44 رجلا و 14 امرأة، وفي عام 2016 بلغ عدد الضحايا 

64 من بينهم 54 رجلا و 10 نســـاء، أما في عـــام 2017 فقد بلغ عدد القتلى 72 من 

بينهم 62 رجلا و 10 نساء، وفي عام 2018 بلغ عدد القتلى 75 من بينهم 61 رجلا 

و14 امرأة، أما فـــي العام 2019 فقد بلغ عدد القتلى منذ بداية العام وحتى اليوم 

66 من بينهم 55 رجلا و 11 امرأة. عدد القتلى في شـــهر كانون الثاني هذا العام 

كان 6، وفي شـــهر شباط 6، وفي شهر آذار 5 وفي شهر نيسان 5 وفي شهر أيار 

7 وفي شهر حزيران 6 وفي شهر تموز 10 وفي شهر آب 9 وفي شهر أيلول 12.

دور السلطات الإســـرائيلية في تفاقم هذه الحال الدموية يعبّر عنه تصريح 

مقتضب لوزير ما يســـمى بـ »الأمن الداخلي« الإســـرائيلي جلعاد إردان، والذي 

جاء بعد اندلاع الاحتجاج. هذا السياســـي - الذي تتهمه كل الأحزاب والهيئات 

الفلســـطينية بالتقاعس الإجرامي فـــي مواجهة الجريمـــة المنظمة وفوضى 

الســـلاح اللتين تفتكان بالمواطنيـــن العرب، بل هناك مـــن وصفه بـ«الرئيس 

الفخـــري لهذه المافيا« – قال بمفردات عنصريـــة لإذاعة عبرية في القدس إن 

»المجتمع العربـــي عنيف جدا، هو مجتمع جداً جداً وألف مرة أخرى جداً عنيف 

)...( الكثير جـــدا من النزاعات تنتهي هنا )أي بيـــن اليهود – المحرر( بدعوى 

قضائية، أما هناك فيمتشقون سكينا، ويمتشقون السلاح«. وقرّر أن »هذه هي 

الشيفرة الثقافية« لدى العرب.

القائمة المشـــتركة التي تجمع الأحزاب الفاعلة داخل المجتمع الفلسطيني 

ردّت على هذه المزاعم بالقول: »بدلا من أخذ المسؤولية عن أمن عموم مواطني 

الدولـــة، يفضـــل إردان الاختباء وراء ادعاءات عنصرية وإلقاء المســـؤولية على 

المغدورين. الجريمة في المجتمع العربي ليست نتيجة ثقافة عربية بل نتيجة 

عنصرية حكومية. الوزيـــر يرفض الدفاع عن العرب في وجه منظمات الجريمة 

التي تحصل على السواد الأعظم من السلاح من الجيش«.

للشرطة مكيالان حين تتعامل مع جرائم قتل العرب
الوضـــع بالوقائـــع والمعطيات كشـــفه الصحافي يهوشـــوع براينر من خلال 

تقرير نشرته »هآرتس« جاء فيه أن الشرطة استثمرت في عملية لجمع السلاح 

قامـــت بها في 2017 نصف مليون شـــيكل – ومعظمها في الإعلانات. ولكن في 

نهايتها تبين أنها حققت فشـــلا ذريعاً. لقد تسلمت للشرطة ثلاث قطع سلاح 

و21 أداة قتالية أخرى فقط. هذه المعطيات لم تمنع الشـــرطة من إعادة تكرار 

العملية، على خلفية احتجاج الجمهور العربي ومطالبة قادته بإخراج الســـلاح 

من الشـــوارع. ولكن الناس الذين يملكون الســـلاح غيـــر القانوني لن يتطوعوا 

لتسليمه.

يتســـاءل الصحافي عما إذا ربما كانت الشـــرطة تعرف عدد قطع السلاح غير 

القانوني الموجودة في القرى العربية، وحســـب تقديرات أولية الحديث يدور 

عن مئات آلاف البنادق والمسدســـات والوســـائل القتاليـــة. هذه المرة تخطط 

الشـــرطة ووزارة الأمـــن الداخلي لزيـــادة ميزانية الدعاية التي ســـتوظف في 

وســـائل الاعلام المتحدثة بالعربية وفي الشـــبكات الاجتماعية وفي اللافتات 

الكبيرة في الشـــوارع – لغرض الدعوة لتســـليم قطع ســـلاح. ونقل عن مصدر 

»كبيـــر« في وزارة الأمن الداخلي اعترافاً مفاده أن احتمال نجاح العملية ضئيل 

جدا. بكلماته: »من لديه سلاح غير قانوني هم الخارجون على القانون، وهم لن 

يتطوعوا لتسليمه«.

ويقدّر الصحافي: يبدو أنهم في الشرطة يمهدون لفشل العملية، ويوجهون 

إصبع الاتهام لرؤســـاء الســـلطات المحلية العربية حتى قبـــل بداية العملية. 

مصدر كبير في الشـــرطة قال إن »رؤساء السلطات الأساسية في الوسط العربي 

يرفضون بشدة التعاون، فكيف إذاً بعد ذلك يريدون أن يأتي الجمهور ويسلم 

لنا الســـلاح؟«. حســـب هذا المصدر »بدون تعاون من قبلهم، وبالأســـاس بدون 

تصريح واضح من ناحيتهم، يصعب العمل«.

هذه الحجّة، وكأن سبب المشكلة أن المواطنين العرب لا يقومون بـ«واجب 

ص، يرددها سياســـيون وإعلاميون 
ّ
الوشـــاية« بمن يحوز ســـلاحاً غير مرخ

بارزون أيضـــاً. الغاية الواضحة لترويج هذه المزاعـــم هي اتهام المجتمع 

العربي بالمســـؤولية وتنظيف ساحة الشـــرطة من خيانتها الجليّة للقيام 

بواجبهـــا الذي ينص عليـــه القانون في مكافحة الجريمة وحيازة الســـلاح. 

يكفي فقط ان يتخيّل المرء ما كان ســـيحدث لو تم تعريف السلاح »أمنيّ« 

بدلًا من »جنائيّ«!

رؤســـاء المجالس والبلديات العربية يردون علـــى تلك المزاعم ويؤكدون في 

مقابلات اجراها معهم الصحافي المذكور أنه »ليس من وظيفتنا جمع السلاح، 

بل هذا وظيفة الشرطة« كما يقول التقرير. وهم يشددون على أنه »لا حاجة الى 

أي عملية خاصة، هذا مضيعة للوقت، فهو لم ينفع في الســـابق ولن ينجح في 

م بالتفتيشات 
ُ
هذه المرة أيضا. هل تريد الشرطة جمع السلاح؟ فلتتفضل، لتق

ومنع التهريب، فلتفعل ذلك فقط«.

الشاب الذي اشترى بندقية هل سيتطوع ليسلمها للشرطة؟
رئيس اللجنة القطرية لرؤســـاء الســـلطات المحلية، مضـــر يونس، الذي 

بس في التقرير بقوله: »كل هذه العمليات 
ُ
يترأس مجلس بلدة عرعـــرة، اقت

غير حقيقية. الشـــاب الذي اشـــترى بندقيـــة إم16 بـ 40 ألف شـــيكل هل 

سيتطوع ليأتي ويســـلمها للشرطة؟ لن يأتي أحد ويتطوع لتسليم سلاحه، 

ومـــن يعتقـــد ذلك فهو لا يفهم الواقع. الشـــخص الذي بحوزته ســـلاح ولا 

يســـتخدمه، سيدفنه ببســـاطة في أرضه الخاصة. هذه العمليات يمكن أن 

تعمل ربما لـــدى خريجي الجيش في المجتمع اليهـــودي الذين عثروا على 

ذخيرة أو مخازن ســـلاح، ولكنها لا تفيد في المجتمع العربي«. يونس يؤكد 

أن هناك طريقة واحدة لجمع الســـلاح: »أن تدخل الشرطة لجمع السلاح ممن 

يملكه«.

رئيس معهد الجريمة في الجامعة العبرية، البروفســـور بادي حسيسي، قال 

إن »عمليات جمع الســـلاح تسير بشـــكل جيد في وسائل الإعلام، ولكن تأثيرها 

محدود«. فلا يوجد أي بحث ربط مباشـــرة بين عمليات تسليم السلاح وانخفاض 

معدل الجريمـــة. الأبحاث التي أجريت حول عمليات مشـــابهة في دول أخرى، 

كالأرجنتين والبرازيل وأميركا وبريطانيا، وجدت أنها ســـاعدت على الأكثر في 

في جميع النقاشـــات والاجتماعات الرســـمية والحوارات الإعلامية 

المفتوحـــة، هناك صوت واحد ثابت يتكرّر، مفاده أن الشـــرطة عاجزة 

عن جمع الســـلاح غير المرخـــص من الأفراد ومنظمـــات الجريمة، لأن 

»المواطنيـــن العرب لا يتعاونون معها«. فحتى قيام هذه الســـلطات 

الإسرائيلية بما ينص عليه القانون الذي وضعته هي، يكون مشروطا 

بأن يدفع العرب ثمنا، وبعملة »الولاء« سيء الصيت الذي لطالما حاول 

سياسيون على شاكلة أفيغدور ليبرمان ترويجه كشرط لكل شيء.

المؤسسة الحاكمة العميقة تقول للمواطنين العرب عملياً: تفضلوا 

بالقيام بدور الوُشـــاة حتى ننقذكم. وبعيدا عـــن المواقف المبدئية 

الرافضة لهذا الاشتراط ضمن أية معادلة قانونية ومعيارية في نسق 

ديمقراطي، فإن الســـؤال الأقســـى أمام كل فرد هـــو عن خطر التورّط 

مـــع جهات جريمة منظمة تقتص بالرصاص كما يحلو لها ممن يخطر 

على بالها، لأن الشرطة الإسرائيلية متقاعسة ومشغولة بابتزاز العرب 

سياسياً مقابل تطبيق واجبها بحمايتهم من الجرائم الجنائية.

بعبع اسمه »سلاح في الحرم القدسي«
هذا لا يمنع مثلا من عضو الكنيســـت آفي ديختر، وهو رئيس ســـابق 

لجهاز »الشاباك« ووزير أمن داخلي سابق، من القيام بمحاولة لحرف كل 

النقاش عبر توجيه الأنظار إلى الحرم القدسي والزعم: هناك سلاح مخبأ 

فيـــه! ديختر يقول في مقابلة لصحيفة »يســـرائيل هيوم« إن »فرضية 

عملنا يجب أن تكون أنه يوجد ســـلاح في الحرم. على الشـــرطة أن تأتي 

مع التفكير بأنها قد تفاجأ بســـلاح ناري«. لأي غرض، ســـأله الصحافي 

فردّ: »إذا كان يوجد ســـلاح، فهذا في نظرهم للتصدي لمحاولات فرض 

شـــيء ما عليهم لا يرغبون فيه. إذا أدوا غدا مثلا إلى أن تدخل الشـــرطة 

إلى المســـجد الاقصى عند احتدام الأوضـــاع، فإنهم يعرفون بأنهم لن 

يقفوا عندها أمام الشرطة بأياد فارغة فقط )...( عندها سنسأل أنفسنا 

كيف سمحنا بدخول الســـلاح إلى الحرم، ويجب أن نتذكر بأن كمية من 

يدخلـــون إلى هنا في لحظات الذروة تصـــل إلى مئات الآلاف في اليوم، 

ومن الصعب جدا فحص الجميع. ولهـــذا فاني أعتقد أن فرضية العمل 

يجب أن تكون بأنه يوجد سلاح في مخابئ في الحرم«..

هذا السياســـي اليميني يقوم من جهة بعملية تحريض من النوع 

الواطئ المعهود، لكنه يكشـــف من جهة أخرى أن السلاح الذي يقلق 

الســـلطات ويثير مخاوفها هو فقط الذي قد يصيب يهود. فما معنى 

هذا الـــكلام في ضوء إقـــرار كل الجهات ذات الصلة في المؤسســـة 

الحاكمة بأن هناك مئات آلاف الأسلحة الجنائية في إسرائيل، وبأيدي 

جهـــات إجرامية؟ هل مـــا يحكم هو قانونية الســـلاح أم الخطر الذي 

د؟ ويبدو أن الإجابة كامنة في الســـؤالين  يهـــدده؟ بل هوية المهـــدَّ

الأخيرين. فالسلاح الذي يهدد عرباً يمكن السكوت عليه.

بطبيعة الحال فإن الســـلطة الإسرائيلية جاهزة ومستعدة لبذل كل 

ف كـ  ميزانية مطلوبة وكل جهد مطلوب للعثور على السلاح الذي يعرَّ

»أمني« أو »إرهابي« لكن الأمر سيختلف تماما أمام مسدس أو بندقيّة 

مسروقة تهدد بسفك دم مواطن عربي خلال عملية تصفية حسابات 

مافيوزية، حين يكون متواجداً في مخبز أو بقالة أو ماراً في شارع عام. 

وهذه ليست أمثلة نظرية فقط.

شرطيان في العيسوية: ألا يتسبب ما 
نفعله بالمزيد من المشكلات؟ هذا هو الهدف!

ليس هذا فحســـب، بل يتبيّن ان الشـــرطة تخطـــط عمليات ملاحقة 

ق الأمر 
ّ
واســـتفزاز تكلف الكثير من الميزانيات والجهود، حين يتعل

بخدمة مشروع الاحتلال. وها هو الصحافي نير حسون قد كشف كيف 

تم توثيق رجال شـــرطة في بلدة العيســـوية المحتلة وهم يتذمرون 

من أنه لا يوجد أي هدف للممارســـات البوليســـية في العيسوية عدا 

الاستفزاز المتعمد للسكان. 

في هذا التوثيق قال أحد رجال الشرطة لزميله: »هذا بصراحة مجرد 

استفزاز لهم. لماذا يتم فعل ذلك بشكل متعمد؟«. والسياق الواسع 

هو أن شـــرطة إســـرائيل قامت خلال أشـــهر الصيف بعملية واسعة 

في العيســـوية دخلت في أثنائها في كل يوم ظهراً قوات كبيرة من 

الشرطة إلى البلدة وقامت بدوريات ونصبت الكمائن وأقامت الحواجز 

وقامت بوقف السيارات وعابري ســـبيل من أجل الفحص – وبعد ذلك 

كان عناصر الشرطة يدخلون إلى القرية في الليل ويعتقلون مواطنين.

وفقا للصحافي: تم في هذه العملية اعتقال أكثر من 350 شـــخصا 

من سكان العيسوية. ولكن فقط نحو 10 أشخاص منهم تم تقديمهم 

للمحاكمة. في القرية قالوا إن هدف العملية هو اســـتفزاز الســـكان 

وإن الشرطة تعمل بشكل استفزازي من أجل التسبب بالعنف. وقالوا 

أيضا إنه قبل العملية وخلالها لم يتم رشـــق الحجارة في القرية عدا 

عن رشـــق الحجارة على القوات التي دخلت إلـــى القرية. هذه الأقوال 

سمعت أيضا في فيلم قصير تم تصويره بواسطة كاميرا خاصة لأحد 

عناصر الشرطة في العيسوية في شهر نيسان، قبل بضعة أسابيع.

في الفيلم القصير يظهر الشـــارع الرئيسي للعيسوية في منطقة 

المسجد الرئيســـي في القرية. رجال الشرطة الذين تم سماعهم في 

الفيلـــم، وقفوا في المكان لبضع ســـاعات. وفـــي كل مرة كان أحدهم 

يظهر وهو يصوب الســـلاح، كما يبدو نحو ســـكان فـــي الخلفية. في 

الشـــارع مر أشخاص كثيرون وسيارات كثيرة ولم يلتفت أحد لعناصر 

الشـــرطة. الأخيرون كانـــوا يتحدثـــون فيما بينهم عـــن هدف تلك 

الممارســـات في القرية، وقد سُـــمع أحدهم وهو يقـــول لزميله: هذا 

بصراحة من أجل مجرد استفزازهم. والثاني وافق على هذا الرأي. بعد 

ذلك ســـأل الشرطي الأول: لماذا يتم فعل ذلك بشكل متعمد؟ وأجابه 

زميله: سياســـتنا مضروبة من الجـــذور. عندها قال الشـــرطي الأول: 

دعهم يعيشون، يا أخي. أنت هنا مجرد تستفزهم فقط.

بعد عدة دقائق توجه الشـــرطي الأول للشرطي الثاني قائلا: يا أخي، 

أريد أن أسألك سؤالًا، ألا يتسبب ما نفعله بالمزيد من المشكلات هنا؟ 

فأجاب الآخر: هذا هو الهدف. وسأل الشرطي الأول مرة أخرى: أن يتم 

خلق المزيد من المشـــكلات؟ وأجابه الآخر: نعم. بعد ذلك سمعا وهما 

يقلـــلان من الخطر الماثل من رشـــق الحجارة فـــي القرية: »هذا ليس 

عملية إرهابية معادية. كل ما في الأمر هو رشق حجارة«. قال أحدهما. 

وقال الآخر: »بالنســـبة لهم هذا لعب، هم لا يرشقون الحجارة من أجل 

التسبب بالإصابة«.

الســـؤال الذي يجـــب أن يظل ماثلا هـــو الذي يتناول هـــذا النفاق 

الهائل الذي يتحكم بجميع مفاصل حكم المؤسســـة الإســـرائيلية، 

حيث يتم التقاعس في تطبيق القانون على عصابات ومنظمات إجرام 

فلسطينية لأن سلاحها يهدد عرباً لا غير؛ ومن جهة أخرى يتم اختلاق 

روايات تحريضية عن تخبئة ســـلاح في الحرم القدسي لغرض تبرير 

جرائم رســـمية قادمة كما يُشـــتبه؛ وبين هذا وذاك تخطط الشرطة 

وخلفها الحكومة لاســـتفزازات منظمة لرفع مســـتوى لهيب النار، بما 

يخدم مخططات مكشوفة وأخرى خفيّة لمشروع الاحتلال الإسرائيلي 

– المشروع الأطول والأعلى تكلفة في تاريخ هذه الدولة!

فلسطينيو الداخل يخرجون ضد العنف.                           )أ.ف.ب(

المواطنون الفلسطينيون ضد الجريمة المنظمة وفوضى السلاح:

وحده الاحتجاج دفع الحكومة والإعلام والرأي العام في إسرائيل إلى بدء التعاطي الجدّي معهم

منع حوادث إطلاق نار داخل بيوت. لكنها لم تمنع الجريمة المنظمة.

تتـــردّد مختلف المزاعـــم الحكوميـــة والبوليســـية الســـاعية للتنصّل من 

المسؤولية، على الرغم من أن رفوف المؤسسات الرسمية لدولة إسرائيل تحمل 

تقارير تصف بالتفصيل شـــكل انتشار هذا السلاح ومصدره – الجيش غالباً – 

بل تحمّل الحكومة المســـؤولية عن ذلك. ويورد تقرير لمراقب دولة إســـرائيل 

ان العرب 
ّ
معطيات مصدرها الشـــرطة عن الجريمة، ووفقاً لها »فإنّ نسبة السك

المتورّطين في جرائم العنف الجســـديّ أكبر بضعفين من نسبتهم من مُجمل 

ان، ونســـبة المتورّطين في جرائم القتل أعلى بضعفين ونصف ضعف. 
ّ
الســـك

ظواهـــر إجراميّة أخـــرى تبرز في الوســـط العربيّ هي الحيازة غيـــر القانونيّة 

للأســـلحة أيضاً، مثل: البنادق، المسدّســـات، القنابل اليدويّـــة، قنابل الصوت 

والعبوّات الناســـفة، وكثرة حـــوادث إطلاق النار والتخريـــب التي تهدّد حياة 

المواطنين«.

وفقاً للتقرير الرسمي: بين عامي 2014 و2016َ كانت نسبة مخالفات إطلاق النار 

لدى المواطنين في المجتمع العربيّ أعلى بـ 5ر17 ضعف من نســـبة المخالفات 

نفسها لدى المواطنين اليهود. نسبة المصابين من المواطنين العرب من جرّاء 

خدمت فيها الأســـلحة أعلى بـ 5ر2 إلى 12 ضعف من 
ُ
حوادث العنف التي اســـت

نســـبة المصابين من جرّاء أحداث عنف كهذه في أوســـاط أخرى من المجتمع 

ى 
ّ
الإسرائيليّ. وبلغ عدد ضحايا العنف في المجتمع العربيّ منذ عام 2000 وحت

تشرين الثاني 2017 حوالي 1236 رجلًا وامرأة.

الشرطة نفسها تكشف: الملفات عولجت أسرع حين كانت الضحية من اليهود

من المسؤول؟ 

يؤكد مراقب الدولة الإســـرائيلية رسمياً على أن »انعدام التنسيق والتعاون 

بين وحدات الشـــرطة وبين قوّات الأمن والشرطة« هو بين النواقص الأساسيّة 

التـــي خلص اليهـــا حيث أن معظم الأســـلحة تصل إلى المجتمـــع العربيّ من 

ثلاثة مصادر رئيســـة: السرقات من الجيش الإســـرائيليّ، التهريب من الأردنّ 

والتصنيع فـــي الضفة الغربية. كما تصل أســـلحة أخرى مصدرها الســـرقات 

فق على تشـــكيل وحدة مشتركة 
ُّ
من المنازل والســـيّارات. في حزيران 2017 ات

للشـــرطة العسكريّة وشرطة إســـرائيل للقضاء على ظاهرة سرقة الأسلحة من 

ى شـــباط 2018 لم يكتمل تشكيل هذه الوحدة بعدُ، 
ّ
الجيش الإســـرائيليّ. حت

كما يؤكد.

وهـــو يجزم بـــأنّ »التعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة في الشـــرطة 

في موضوع الأســـلحة في المجتمـــع العربيّ تشـــوبه النواقص والعيوب، 

 لواء على هذا الموضوع بشـــكل منفصل؛ ليس هناك نقل 
ّ

فمثلًا يعمل كل

م للمعلومات بين الوحدات المركزيّة في الألوية وبين مراكز الشرطة؛ 
ّ
منظ

م للمعلومات الاســـتخباراتيّة بين الوحدات المركزيّة 
ّ
ليس هناك نقل منظ

نفســـها وبين الوحدة المركزيّة في لواء يهودا والســـامرة على الرغم من 

ه »مصدر للإجرام«. يؤدّي انعدام التعاون التامّ 
ّ
ـــه قد تمّ تعريفه على أن

ّ
أن

إلى فقدان المعلومات الاســـتخباراتيّة، كما أنّ هناك حالات تعاملت فيها 

وحدات شـــرطة مختلفة مع الأهداف الاســـتخباراتيّة نفسها وفي الوقت 

نفسه«.

ق بحث أجراه معهد الأبحاث في الكنيســـت في آذار 2018 
ّ
كذلـــك، فقد وث

معطيات تعترف بها الشرطة وتشير إلى أنه في ملفات التحقيق في جرائم 

القتل في الســـنوات 2014- 2017 والتي كانت ما تزال قيد التحقيق فإن %70 

منها كانت الضحية من العرب. هذه النســـبة أعلى قليلا من نســـبة الضحايا 

العرب في مجمل جرائم القتل )64%(. من مجمل الملفات في تلك الفترة التي 

كانت فيها الضحية من العرب، 45% هي ملفات قيد التحقيق في الشـــرطة. 

بينما نســـبة الملفات التي كانت قيد تحقيق الشـــرطة مـــن مجمل الملفات 

بين اليهود كانت 31%، ما يعني أن ملفات اليهود حظيت بمعالجات أســـرع. 

وهذه المعطيات أعاد تأكيدها قسم التحقيقات داخل الشرطة نفسها، قبل 

أسابيع!

المؤسسة الحاكمة العميقة تقول للمواطنين العرب عملياً: 
تفضلوا بالقيام بدور الوُشاة حتى ننقذكم من السلاح والعصابات المنظمة!

محتوى المشهد الاسرائيلي لا يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

 المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية


